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 .10:00افتتحت الجلسة الساعة  
من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضـائية   86البند 

 (A/70/125) العالمية وتطبيقه
ــا   - 1 ــم   الســيد دهق ــران اياــلامية(: تكل ــة إي  )جمهوري

بااــم حر ــة بلــدان عــدل الاايــا ، دقــال إن المبــاد  المكراــة 
في السـيادة  المسـاواة  في ميثاق الأمم المتحدة، ولا ايما مباد  

ــن ــد ل في شــ و ا     ب ــدل الت ــدول وااــتقلا ا السيااــي وع ال
الدا ليــة، ينبغــي أن يزلت ــز ل زــا التزامــاً  ــارماً في أ  إجــرا ات 

م دولة أ رى من ولايـة قضـائية   ما تماراه محا  عدّقضائية. ويز
ــون با صــانة       ــي المســتوى يتمتع ــؤ مســ ولن رديع ــة عل جنائي
بموجب القانون الـدو  انتـها اً لمبـدأ اـيادة الـدولا دحصـانة       
ــانون       ــاق وفي الق ــاً رااــخاً في الميث ــة ثبوت ــدول مثبت مســ و  ال

 الدو  ويجب أن تزحت ر ل.
ــة    - 2 ــال إلى الولايـ ــائلًا إن الاحتكـ ــاا قـ ــائية وأضـ القضـ

العالميــة ضــد مســ و  بعــا الــدول الأعضــا  في حر ــة عــدل  
 وقد قـال الاايا  يثير مخاوا قانونية وايااية علؤ حد اوا . 

 Assembly/AU/Dec.420قـــرار   في الاتحـــاد الأدريقـــي مـــ تمر

(XIX) ،  ــة ــة ملتزم ــو هي  ــا ،   ا بمكادحــة وه ــن العق ــلات م يد
في إقليمهـا أيـة أوامـر     طلبـه إلى دولـه الأعضـا  ألا تن  ـذ    بإعادة 

مبـدأ الولايـة القضـائية     ااتخدالاعتقال تصدر بناً  علؤ إاا ة 
 العالمية.

وااترال يقول إن الولاية القضائية العالميـة تـودر أداة    - ٣
لمقاضــاة مــرتكض بعــا الجــرائم ابطــيرة بموجــب المعاهــدات     
الدولية. غير أن من الضرور  أن يزوضكح عدد من المسائل مـن  

ــ       أجــل ــا يشــمل ئموعــة الجــرائم ال ــع إاــا ة تطبيقهــا، بم من
تــد ل في نطــاق الولايــة القضــائية العالميــة والشــرو  اللا مــة   
لتطبيقهاا وقد تجـد اللجنـة القـرارات والأحكـال الصـادرة عـن       
محكمة العدل الدولية وعمـل لجنـة القـانون الـدو  م يـدة  ـذا       

تواـيع نطـاق    الغرض. وقال إن حر ة عدل الاايا  تحذ ر مـن 

ئموعــــة الجــــرائم المشــــمولة بالولايــــة دون دا ، وأعلــــن أن  
ــة اتشــارك   ــة ا ر  ــل    مشــار ة دعال ــق العام ــال ال ري في أعم

ــن     ــائل شــ  م ــإ بالموضــو  بوا ــهاالمع ــات   بين ــادل المعلوم تب
ــؤ    لوالمماراــات،  ــة عل ــة القضــائية العالمي ــق الولاي ضــمان تطبي
 النحو السليم.

ر(: تكلــم بااــم جماعــة دول )إ ــوادو الســيد دورنــل - ٤
ــدان       ــال إن البل ــة البحــر الكــاريض، دق ــة ومنطق أمريكــا اللاتيني
الأعضــا  في الجماعــة تــو  أىيــة  ــبرى لمســلالة نطــاق الولايــة  

ينبغي بحثها علؤ ضو  القـانون    القضائية العالمية وتطبيقها، ال
الدو  علـؤ النحـو المنصـول عليـه في الات اقـات والمعاهـدات       

عليهـا. وقـد ر ـزت المناقشـات الـ  جـرت        بق الات اقال  ا
ــعة    ــتن والتااـ ــة والسـ ــتن والثامنـ ــابعة والسـ في الـــدورات السـ
والستن للجنة علؤ العنا ـر الـ  تناولتـها الورقـة غـير الرسميـة       

دورة الساداـــة الـــالـــ  قـــدمها ال ريـــق العامـــل إلى اللجنـــة في 
ــتن  ــة ) لوالسـ (، وهـــي دور A/C.6/66/WG.3/1لجمعيـــة العامـ

الولايـة القضــائية العالميــة والغــرض منــها وأوجــه ا تلادهــا عــن  
اائر الم اهيم ذات الصلةا ونطاقها من حيث ئموعة الجـرائم  
ال  تشملهاا والشرو  اللا مة لتطبيقهـا. وقـد تطـرق ال ريـق     

ا توادــق في اارا ، ونقــا  العامــل إلى عــدة نقــا  يوجــد بشــلا 
 أ رى تتطلب موا لة النظر ديها.

وااــتطرد قــائلًا إن الولايــة القضــائية العالميــة م اســة   - 5
للقانون الدو  ذات طابع ااـتثنائي لمماراـة الولايـة القضـائية     
الجنائيــة، الغــرض منــها هــو مكادحــة ايدــلات مــن العقــا         

دو  هـو الـذ  دـدد    وتعزيز العدالة. وبالتا ، دـإن القـانون ال ـ  
نطــاق تطبيقهــا و ك ــن الــدول مــن مماراــتها بو ــ ها عنصــراً  

ايقليميـة   ااـتناداً إلى مبـدأ   مكملًا للولاية القضائية السـيادية  
أو الجنسـية. وقـد أ ــد عـدد مــن الـدول الأعضــا  عـدل جــوا       
ابلط بن الولايـة القضـائية العالميـة والولايـة القضـائية الجنائيـة       

ــة أو ــولايتن    الدولي واجــب التســليم أو المحا مــةا دكــللا مــن ال

http://undocs.org/ar/A/70/125
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/WG.3/1
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 انــ  إحـــداىا  م اســة قانونيــة مختل ــة عـــن الأ ــرى وإن     
و مـا هــدا مشـترك هــو إ ـا  ايدــلات مــن     تكمـل الأ ــرى 

هـذا ال هـم   في الـدول الأعضـا  في الجماعـة     شـترك العقا . وت
الذ  يتسق مع مباد  حقوق اينسان واحترال ايادة القانون 

 عيدين الوطإ والدو .علؤ الص
النتـــائ  أن مـــن الســـابق لـــ وان أن تزحـــدكد وأضـــاا  - 6

 عـدل ااـتبعاد   ينبغـي إلا أنـه  النهائية لمناقشـات ال ريـق العامـل،    
 إمكانية إحالة الموضو  إلى لجنة القانون الدو  لدرااته.

ــابولو  - ٧ ــيد مامـ ــم    السـ ــم بااـ ــا(: تكلـ ــو  أدريقيـ )جنـ
ن نطـــاق مبــدأ الولايـــة القضـــائية  المجموعــة الأدريقيـــة، دقــال إ  

العالمية وتطبيقـه أدرجـا في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة منـذ        
دورتها الثالثة والستن بناً  علؤ طلب المجموعة الأدريقية، نظـراً  
إلى ما أبدته من قلق إ ا  إاـا ة تطبيـق المبـدأ، ولا اـيما علـؤ      

ــة أن ا    ــة الأدريقي ــرا المجموع ــة. وتعت ــة المســ ولن الأدارق لولاي
القضائية العالمية أحد مبـاد  القـانون الـدو  المـراد زـا ضـمان       

الــذين يرتكبــون جــرائم  طــيرة إلى العدالــة   الأشــخالتقــد  
وعدل إدلاتهم من العقـا . وللاتحـاد الأدريقـي ا ـق، بموجـب      
قانونــه التلاايســي، في التــد ل بنــاً  علــؤ طلــب أ  دولــة مــن  

ــة وجــرائم ا ــر   دولــه الأعضــا  في حــالات ايبــادة الج  ماعي
والجرائم المرتكبـة ضـد اينسـانية. وقـد اعتمـدت دول أدريقيـة       

ــها أيضــاً  ــكو اً تقدميــة في ئــال حقــوق اينســان،     مــن بين
ــكاواهم أو     ــد  شـ ــراد تقـ ــيح ل دـ ــة تتـ ــولات ا تياريـ بروتو ـ
تظلمـــاتهم ضـــد حكومـــاتهم، وهـــي ت ـــي بالتزاماتهـــا بموجـــب  

ــدات الأمـــم المتحـــدة  قـــوق اين    ســـان في مـــا يتعلـــق   معاهـ
 التقارير. بتقد 
وااتدرك يقول إن إاـا ة ااـتخدال الولايـة القضـائية      - 8

العالمية  كن أن تقـوضض الجهـود الراميـة إلى التصـد  ل دـلات      
 احتـرال من العقا ا ولذلك لا بد، عند تطبيق هذا المبدأ، مـن  

القواعــد الأ ــرى في القــانون الــدو ، ومــن بينــها المســاواة في  

ــة، وحصــانة مســ و      ال ــة ايقليمي ــدول، والولاي ــن ال ســيادة ب
الــدول بموجــب القــانون الــدو  العــرفي. وقــد أعربــ  محكمــة  
ــدأ الجــوهر   صــانة       ــاد  أن المب ــن رأ  م  ــة ع ــدل الدولي الع

يجو  الطعن ديه. وقـال إن بعـا الـدول غـير      رؤاا  الدول لا
الت ســير  الأدريقيــة ومحا مهــا المحليــة حاولــ  تبريــر التطبيــق أو

التعسُّـــ ي أو الان ـــراد  للمبـــدأ مســـتندةً إلى القـــانون الـــدو  
بد لأ  دولـة تسـتند إلى عـرا دو  مزعـول،      العرفي. لكن لا

بوجه عال، أن تثب  بما يقنع محكمة العـدل الدوليـة أن العـرا    
المزعول قد أ بح رااخاً لدرجة أن يكـون مزلزممـاً مـن الناحيـة     

 القانونية.
القــــول إن الــــدول الأدريقيــــة والــــدول  و لــــ  إلى  - ٩

ــدعو      ــا  ت ــع أاــا  الع ــرأ  في جمي ــة معهــا في ال الأ ــرى المت ق
ــ      ــا  التو يـ ــي إلى إ ـ ــدابير ترمـ ــاذ تـ ــدو  إلى ااـ ــع الـ المجتمـ
ــة أو إاــا ة ااــتخدامه     ــة القضــائية العالمي السيااــي لمبــدأ الولاي
علؤ يد قضاة وايااـين مـن دول  ـارج أدريقيـا، بمـا يشـمل       

ك مبـــدأ حصـــانة رؤاـــا  الـــدول الـــ  يك لـــها القـــانون انتـــها
الدو . وتكرر المجموعـة الأدريقيـة تلا يـد الطلـب الـذ  تقـدل       
به رؤاا  الدول وا كومات الأدريقية بلالا تن  ذ أ ز دولة مـن  

أوامــر  أيـة علـؤ أراضــيها   الـدول الأعضــا  في الاتحـاد الأدريقــي  
القضائية العالمية،  اعتقال تصدر نتيجةً ياا ة ااتخدال الولاية

وهي تشير أيضاً إلى أن الاتحاد الأدريقي حث دولـه الأعضـا ،   
ــدأ        ــؤ ااــتخدال مب ــذ  المســلالة، عل ــه بشــلان ه ــرار ل في آ ــر ق
ــن ن ســها ضــد إاــا ة ااــتخدال       ــددا  ع ــل في ال ــة بالمث المعامل

 الولاية القضائية العالمية.
)ترينيــداد وتوبـاغو(: تكلمـ  بااــم    ينغتش ـالسـيدة أ  - 10
ــة شــاملة     ا ــ  إن إجــرا  درااــة قانوني ــة، دقال لجماعــة الكاريبي

ايسـهم في تـودير إطـار مــتن لأ  مناقشـات تزجـرى مســتقبلًا      
بشــلان نطــاق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقــه. ولــذلك 
ــدورة     ــق العامــل في ال ــة بإنشــا  ال ري ترحــب الجماعــة الكاريبي

ــر     ــالنظر إلى أث ــة الموضــو . دب ــة لمناقش ــة القضــائية  ا الي الولاي
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العالميــة علــؤ الســلال والأمــن الــدولين وعلــؤ تــدوين القــانون   
الــدو ، ينبغــي أن يزنظيــر ديهــا بعنايــة لك الــة الاحتــرال الكامــل 
والتمســك التــال بمبــاد  وقواعــد القــانون الــدو  والتعــاي        
السلمي والتعاون بن الدول. وت د  الولايـة القضـائية العالميـة    

في ضمان تقـد  مـرتكض أ طـر الجـرائم الـ  تـثير       دوراً محورياً 
قلــق المجتمــع الــدو  إلى العدالــة، وذلــك بتــودير أاــا  إضــافي   

  جوة ايدلات من العقا .ل للتصد 
بـالرغم مـن    ،وااترال  تقول إن الجماعـة الكاريبيـة   - 11

الـ   من ات اقيـة ديينـا للعلاقـات الدبلومااـية      ٣1المادة أحكال 
لمو  ن الدبلومااين من الولاية القضـائية  حصانة اتن  علؤ 

الجنائيـــة للدولـــة المضـــي ة، ت يـــد ا تصـــال المحكمـــة الجنائيـــة  
الدولية، علؤ النحو المنصول عليـه في نظـال رومـا الأاااـي،     

الملاحقـة القضـائية   الذ  ين  علـؤ أنـه لا حصـانة لأحـد مـن      
د علؤ ارتكا  جر ة ايبادة الجماعيـة أو الجـرائم المرتكبـة ض ـ   

 غــــير أنجــــرائم ا ــــر  أو جر ــــة العــــدوان.  اينســــانية أو
إلا عنــدما تكــون الدولــة  ته كــن مماراــلا ا تصــال المحكمــة 

ــؤ        ــادرة عل ــير ق ــرائم أو غ ــرتكض الج ــة م ــة في محا م ــير راغب غ
محا متهم ودقاً لقانو ا المحلي. ومن ثم تتحمل المحا م الوطنيـة  

في الجـرائم المرتكبــة،  المسـ ولية الأولى عــن التحقيـق والمقاضــاة   
اــوا  ارتزكب ــ  بيــد رعاياهــا أل في أراضــيها أل  ــلاا ذلــك   

 ضمن ا تصال ولايتها القضائية.
ــة ضــرورة      - 12 ــة القضــائية العالمي ــق الولاي ــ  إن تطبي وقال

لا مة وله ما يبرر  في ا الات ال  ت ثر ديهـا الجـرائم المرتكبـة    
انونيــة الوطنيــة علــؤ المجتمــع الــدو  وحيثمــا تســمح الــنظم الق 

بمنـلاى عــن العقــا ، وفي حــالات   أدعالــهللجـا  أن يســتمر في  
 لقوانينـها تطبيـق أ  دولـة    عارضجرائم ال ظائع الجماعية. ويت

ايقليميــة مــع مبــدأ الولايــة القضــائية  هاالوطنيــة  ــارج حــدود
العالمية، ما   يسمح القانون الدو  بذلك، مثل ا ـالات الـ    

ولايـة قضـائية لتطبيـق تلـك القـوانن علـؤ       ات  ديها الدولـة ب 
 أحد رعاياها.

ــدت - 1٣ ــة    وأ ـ ــة الكاريبيـ ــا  الجماعـ ــا  الـ ــأن أعضـ وا مـ
ملتزمن بمكادحة ايدلات من العقا ا غير أن تو ي ا ـرل  
واجب لضمان ألا تتسبب مماراة الولايـة القضـائية العالميـة في    
حدوث او  تطبيق أو تضـار  مـع القـانون الـدو . ولـذلك      
ــا      ــة وتطبيقه ــة القضــائية العالمي يجــب أن يسترشــد نطــاق الولاي
بمبـاد  القـانون الــدو ، واحتـرال الســيادة والسـلامة ايقليميــة     

 للدول، وايادة القانون.
ــ الغر  - 1٤ ــدا(: تكلمــ  أيضــاً بااــم    الســيدة ش )نيو يلن

أاتراليا و ندا، دقال  إن البلدان الثلاثة تعتـرا بمبـدأ الولايـة    
عالمية المراكخ منـذ أمـد طويـل، والـذ  يـودر أاااـاً       القضائية ال

قانونياً تباشر به الدول إجـرا ات المقاضـاة عـن أ طـر الجـرائم      
موضــع الاهتمــال الــدو ، بصــرا النظــر عــن مكــان حــدوث  

ــن      أ  وجــود الســلوك أو جنســية الجــا ، وبصــرا النظــر ع
 والدولـة القائمـة بالمحا مـة.    ائم المرتكبةروابط أ رى بن الجر

ــدول الـــ  أي      ــرا البلـــدان الثلاثـــة بعمـــل الـ   في ج ـــدر وتعتـ
تشــريعاتها المحليــة ولايــة قضــائية عالميــة علــؤ أ طــر الجــرائم        

 الدولية، وتشجع الدول الأ رى علؤ أن تحذو حذوها.
ــة     - 15 ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــة إن مب وااــتطردت قائل

د ينبغــي أن يطبــق بحســن نيــة وبمراعــاة اــائر مبــاد  وقواع ــ      
القانون الدو ، بما في ذلك ايادة القانون، والعدالـة الطبيعيـة،   
ــية والامتيــــا ات      ــلة بالعلاقــــات الدبلومااــ ــوانن المتصــ والقــ

  المحــا م الوطنيــة هــذ  الولايــة وا صــانات. وينبغــي أن تمــارم
دــق مــع اــيادة القــانون، بمــا في ذلــك   واالقضــائية علــؤ اــو يت 

ن والالتـــزال بالمحا مـــة المســـاواة بـــن الأشـــخال أمـــال القـــانو
 العادلة.
وأشــارت إلى أن المســـ ولية الرئيســية عـــن المقاضـــاة،    - 16

ــا         ــب ديه ــ  تزرت كي ــة ال ــاتق الدول ــؤ ع ــع عل ــة، تق ــدة عام  قاع
الجر ة. وتودر الولايـة القضـائية العالميـة إطـاراً تكميليـاً لك الـة       
مســا لة الأشــخال عــن الجــرائم ابطــيرة الــ  تحظــؤ باهتمــال  
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وعدل تمتعهم بالملاذ اامن. ويعطـي المبـدأ الـدول ا ـق      عالمي،
ــدما      ــة ابطــيرة، عن ــق والمقاضــاة عــن الجــرائم الدولي في التحقي
تكون الـدول المختصـة بولايـة للملاحقـة القضـائية ااـتناداً إلى       
مبــدأ ايقليميــة أو الجنســية غــير قــادرة أو غــير راغبــة في القيــال  

ــان بســبب انت    ــن الأحي ــذلك، في  ــثير م ــد  ب ــهم إلى بل ــال المت ق
آ ـــر. ويجـــب أن تك ـــل الـــدول ألا تزطبكـــق الولايـــة القضـــائية 
العالمية إلا علؤ الجرائم المعترا زا أ ا الأ طر والأدظع، مثـل  
ــانية،       ــة وجــرائم ا ــر  والجــرائم ضــد اينس ــادة الجماعي ايب

 والرق، والتعذيب، والقر نة.
نات، رغـم  وأشارت إلى إمكانية الاعتماد علؤ ا صـا  - 1٧

ــة القضــائية      ــدول  كــن أن تســتخدل الولاي ــل أن ال ــد القائ النق
العالمية لانتزا  أو تقويا ا صانة السـيادية، في ا ـالات الـ     
ــق       ــا  للتحقيـ ــة الأاـ ــائية العالميـ ــة القضـ ــا الولايـ ــكل ديهـ تشـ
والملاحقـــة القضـــائية، تمامـــاً مثلمـــا  كـــن الاعتمـــاد عليهـــا في 

ة ما إلى مماراـة ولايتـها القضـائية    ا الات ال  تسعؤ ديها دول
علــؤ أحــد الرعايــا الأجانــب المتــهمن بارتكــا  جــرائم علــؤ   
أراضيها. ومن الأىية بمكان عدل ابلط بـن الولايـة القضـائية    
العالمية وغيرها من مباد  القانون الدو ، بما في ذلـك الالتـزال   

ثـــل ع بالما مـــة. دـــرغم أن هـــذا الالتـــزال وزض ـــبالتســـليم أو المح
كادحــة ايدــلات مــن العقــا ، دإنــه لا يــودر أاااــاً للولايــة   لم

القضائية في حـد ذاتـه. واتوا ـل أاـتراليا و نـدا ونيو يلنـدا       
العمل مع اائر الدول الأعضا  للتصد  بسـرعة وحيـاد ودقـة    

ــالمي و    ــ  تصــدل الضــمير الع ــلات   لللجــرائم ال ضــمان عــدل إد
 مرتكض هذ  الجرائم من العقا .

)بيرو(: قال إن الولاية القضـائية    وادرا-ميزاالسيد  - 18
العالميـة مزعتــرا زــا عمومـاً أ ــا م اســة قيّمـة مــن م اســات    
القــانون الــدو  لمكادحــة ايدــلات مــن العقــا  علــؤ الجــرائم   
الشديدة ابطـورة، بمـا ديهـا ايبـادة الجماعيـة وجـرائم ا ـر         

ائمـاً ودقـاً   ق دينبغـي أن تطبك ـ  اوالجرائم ضد اينسـانية. غـير أ  ـ  
ــودر       ــد ت ــم المتحــدة. وق ــاق الأم ــدو ، و ا ــة ميث ــانون ال للق

الولاية القضـائية العالميـة اـبيلًا للتعامـل مـع مثـل هـذ  الجـرائم         
 بسرعة ودعالية حن يتعذر تطبيق آليات المسا لة الأ رى.

وأضـــاا أن ودـــد بلـــد  يرحـــب تبعـــاً لـــذلك بمقـــرر   - 1٩
، أن تنشـ  دريقـاً   6٩/12٤الجمعية العامـة، الـوارد في قرارهـا    

عاملًا تابعاً للجنة الساداـة ليوا ـل إجـرا  مناقشـة مست يضـة      
الولاية القضـائية العالميـة وتطبيقـه. وتلامـل بـيرو في       مبدأ لنطاق

بشلان هـذا الموضـو  في الـدورة ا اليـة،      جوهر  إحرا  تقدل
ولا ايما ديما يتعلق بتعريـ  م هـول الولايـة القضـائية العالميـة      

ها وشرو  تطبيقها. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي ألا تكـون     ونطاق
لولاية القضائية العالمية قائمة تقييديـة،  با المشمولةقائمة الجرائم 

وأن تتوا ل المناقشات لوضـع تعـاري  توادقيـة  ـذ  الجـرائم.      
 بجماعــــاتومــــن الأىيــــة بمكــــان أيضــــاً ضــــمان الاعتــــراا 

بعـا الأحيـان،    الأقليات، ال  لا تعترا زا الدول ن سـها في 
 بو  ها ضحايا في تعري  هذ  الجرائم.

وااــتدرك يقــول إن هنــاك ا تلادــات في الــرأ  ديمــا    - 20
ــة      ــة القضــائية العالمي ــق الولاي ــ   كــن تطبي ــالظروا ال ــق ب يتعل
ديها. دلا يوجد معيار موحد، مثلًا، بشلان العلاقة بـن الولايـة   

ــدول،   القضــائية  ــة ونظــال حصــانة مســ و  ال أو بشــلان  العالمي
آليات التعاون والمسـاعدة المتاحـة لتيسـير مماراـتها. واـيكون      
من الم يد أيضاً أن توضع معايير تسر  عندما تسعؤ أ ثر مـن  

 ة.ينقضية مع فيدولة إلى مماراة الولاية القضائية العالمية 
وأشــار إلى أن الولايــة القضــائية العالميــة أداة تســتخدل   - 21

ر بعد انتـها  الـعا ، بشـر  ألا يرقـؤ     لتعزيز السلال والااتقرا
هـــذا الااـــتخدال إلى التـــد ل في الشـــ ون الدا ليـــة للـــدول. 

أن يتو ل المجتمع الـدو  إلى ات ـاق بشـلان     لا بد ،تبعاً لذلكو
ــدول واــائر       ــن ال ــاون ب ــز  التع ــه، بمــا يع ــدأ وتطبيق نطــاق المب
ــة مــــرتكض       ــة في ملاحقــــة ومعاقبــ ــات ال اعلــــة الدوليــ الجهــ

الرغم مـن أن اللجنـة   بالجسيمة  قوق اينسان. و الانتها ات
الساداـة هــي المح ــل الملائــم للنظـر في نطــاق الولايــة القضــائية   
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العالميــة وتطبيقهــا، ينبغــي النظــر في إمكانيــة التقــدل بطلــب إلى  
لكـي  من أجـل إحـرا  مزيـد مـن التقـدل،       ،لجنة القانون الدو 

 درااة عن هذا الموضو . تعدّ
ــو  - 22 ــق العامــل    والســيدة ي ــ  إن ال ري )اــنغادورة(: قال

المعــإ بنطــاق الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقهــا حقــق تقــدماً  
 ــبيراً منــذ إنشــائه. وبــالنظر إلى حسااــية القضــايا المطروحــة   
وتعقيدها، دبذ ودـد بلـدها اتبـا   ـ  تـدريجي إ ا  الموضـو        

ــا  توادـــق اارا    ــد نقـ ــيح تحديـ ــايتـ ــتناد إليهـ ــلوالااـ  . ويتمثـ
الأاا  المنطقي للولاية القضـائية العالميـة في أن بعـا الجـرائم     

مسـلالة تهـم المجتمـع     ردعهـا علؤ درجة بالغة ابطورة بما يجعـل  
الدو  بلاار ، ويعطي  ـل دولـة تبعـاً لـذلك ا ـق في مماراـة       

 ولايتها القضائية لمقاضاة مرتكض هذ  الجرائم البشعة.
وتطبيقـه، رغـم أنـه    وااتطردت تقول إن نطاق المبـدأ   - 2٣

هــو ن ســه لــيس محــل نــزا ، يتباينــان في مــا بــن الــدول  مــا    
ــدول      ــ  تنظــر ال ــة الجــرائم ال ــن طائ  ــايتضــح م في  في إدراجه

إشـارة   نطاقه. ويشير ودد بلدها إلى الاقتراح بلان تضـع اللجنـة  
إلى الالتزامــات الناشــ ة بموجــب القــانون الــدو  العــرفي    عامــة

مــن أن تضــع قائمــة مــن الجــرائم      بــدلًا ،وقــانون المعاهــدات 
 تطبيق الولايـة القضـائية العالميـة   لجر ة ما انجذا  . دإن المحددة
تحديــداً  اــ أولويــات مســلالة لــيس مســلالة ت ضــيل أو  عليهــا

دولة واحـدة أو ئموعـة مـن الـدول أو منطقـة معينـة. وينبغـي        
تقييم الجر ة مقابل الأاا  المنطقي للولايـة القضـائية العالميـة،    

ــدول   ب مشــ وعاً ــلا  لمماراــات ال ــق ومت ــل دقي والاعتقــاد تحلي
 .ية هذ  الممارااتبإلزام
ــان أن يوضــع في      - 2٤ ــة بمك ــن الأىي ــول إن م ومضــ  تق

الاعتبار التمييـز بـن الولايـة القضـائية للمحـا م الوطنيـة علـؤ        
ــدو   كــل      ــا المجتمــع ال ــق ديه ــ  يت  ــاًالجــرائم ال ــؤ  عموم عل

ــة ال  ــق الولاي ــة تطبي ــة ملا م ــا، قضــائية العالمي ــن  عليه ــةوب  ولاي
الجـرائم المحـددة في المعاهـدات أو الالتـزال     علـؤ  المحا م الدوليـة  

ــة.     ــة معين بالتســليم أو المحا مــة الــذ  تقتضــيه معاهــدات دولي
ــدة أدوات  كــن       ــن ع ــة القضــائية العالميــة أداة م ــدأ الولاي ومب
ــا  و ــون الســلال       ــن العق ــلات م ــتخدامها لمكادحــة ايد اا

ــدة      والأ ــون القاع ــي أن يك ــيس ولا ينبغ ــو ل ــدولينا وه ــن ال م
الأاااـــية لمماراـــة الـــدول للولايـــة القضـــائية الجنائيـــة. دهـــو  

تعذر علـؤ دولـة   تتكميلي في طابعه، وينبغي ألا يطبق إلا حن 
ما أو حن لا ترغب في مماراـة الولايـة القضـائية علـؤ أاـا       

ن مـن الااـتمرار   مبدأ ايقليمية أو الجنسية لمنع الجنـاة المزعـوم  
 في أدعا م بمنلاى عن العقا .

وأشــارت إلى عــدل جــوا  مماراــة الولايــة القضــائية       - 25
العالمية بصورة تضر بمباد  القانون الدو  الأ رى، مـن قبيـل   

لجنائيـة الأجنبيـة،   حصانة مس و  الدولة من الولاية القضائية ا
ال للنقـا   والامتها ايقليمية. ويوجد أيضاً ئ وايادة الدول

بشــلان ت اعلــها مــع عنا ــر أ ــرى، مثــل حســن النيــة وا يــاد  
، الواجبــة  وا صــادة والشــ ادية، ومراعــاة الأ ــول القانونيــة    

ــة للادعــا   ــة، ضــمن أمــور    ،والســلطة التقديري ــة الدولي والمجامل
أ رى. دإن شرعية ومصداقية مماراة الولاية القضـائية العالميـة   

إلى مبـــاد  محـــددة في إطـــار علـــؤ تطبيقهـــا ااـــتناداً  تتوق ـــان
 متكامل غير تعس ي وغير انتقائي.

) وبا(: قالـ  إن نطـاق مبـدأ     السيدة دييغيس لا أو - 26
الولايــة القضــائية العالميــة ينبغــي أن يكــون موضــع نقــا  بــن    
جميع الدول الأعضا  في إطار الجمعيـة العامـة، علـؤ أن يكـون     

اـليم.   ا دا الأاااي هـو ضـمان عـدل تطبيقـه بشـكل غـير      
ايعـــرا  عـــن قلقـــه أن محـــا م البلـــدان  بلـــدها ويكـــرر ودـــد

العالميــة بــدون مــبرر ومــن     القضــائية المتقدمــة تمــار  الولايــة  
جانب واحد وبشكل انتقائي وبدوادع ايااية ضـد أشـخال   
طبيعين أو اعتبارين من البلدان الناميـة، بـدون وجـود أاـا      

ن أيضـاً قيـال   لذلك في أ  قاعـدة أو معاهـدة دوليـة. وهـو يـدي     
يســ ر  مــا دول بســنض قــوانن موجهــة ضــد دول أ ــرى، وهــو

 عن عواقب ضارة بالعلاقات الدولية.
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وأردد  بـالقول إن ا ـدا الرئيسـي للجمعيـة العامـة       - 2٧
ديما يتعلـق بالولايـة القضـائية العالميـة ينبغـي أن يكـون اعتمـاد        

إاـا ة  ئموعة من القواعـد أو المبـاد  التوجيهيـة الدوليـة لمنـع      
المبدأ، وا  اظ بالتا  علؤ السلال والأمن الـدولين.   ااتخدال

بـدأ في إطـار الامتثـال    هـذا الم وينبغي أن تمار  المحا م الوطنيـة  
الصارل للمباد  المكراـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا اـيما      
ــدل     ــي وعـ ــتقلال السيااـ ــيادة والااـ ــاواة في السـ ــاد  المسـ مبـ

 ة للدول.التد ل في الش ون الدا لي
الولاية القضائية العالميـة   ألا تزست خد ل وأ دت ضرورة - 28

في  التشــكيكأو  احتــرال الولايــة الوطنيــة لبلــد مــا  مــن للتقليــل
بشــكل  أن تزســت خد ل. ولا يجــو  هنزاهــة نظامــه القــانو  وق ي م ــ

انتقــائي لأغــراض ايااــية في تجاهــل لقواعــد ومبــاد  القــانون 
ــدو .  ــة   ينبغــي أن تزح جك ــوال ــة القضــائية العالمي م مماراــة الولاي

أن تكـون    ذ  الولايـة بالاحترال المطلق لسيادة الدول. ولا بد 
ــرائم     ــؤ الجـ ــر علـ ــا، وأن تقتصـ ــة في طابعهـ ــتثنائية وتكميليـ ااـ
ــالات      ــا إلا في ا ـ ــلا إليهـ ــانية، وألا يزلجـ ــد اينسـ ــة ضـ المرتكبـ
د الااتثنائية ال  تتعذر ديها أ  ابل أ رى يقامة دعاوى ض ـ

الجناة ومنع إدلاتهم من العقا . وينبغـي ا صـول أيضـاً، علـؤ     
القصـوى، علـؤ موادقـة مسـبقة مـن الدولـة الـ          الأىيـة ابيل 

ارتزكبـ  ديهـا الجر ـة، أو الدولـة أو الـدول الـ  يكـون المتـهم         
أحــد رعاياهــا. وعــلاوة علــؤ ذلــك، يجــب عــدل التشــكيك في 

ــانون     ــة الممنوحــة بموجــب الق ــدو  لرؤاــا   ا صــانة المطلق ال
رديعـي  الالدول والمو  ن الدبلومااين وغيرهم من المس ولن 

 المستوى الذين يشغلون منا بهم.
وأوضـح  أن ودـد بلـدها يشـيد بـالجهود الـ  يبـذ ا         - 2٩

ــل   ــق العام ــن أن     لال ري ــ   ك ــق اارا  ال ــد ئــالات تواد تحدي
يضاً تسترشد زا اللجنة في عملها بشلان الموضو . وهو ي يد أ

وضع قواعد أو مباد  توجيهية دولية تحدد بوضوح تحـ  أ   
شرو  وضـمن أ  حـدود يجـو  اللجـو  إلى الولايـة القضـائية       

 تنطبق عليها.و ذلك الجرائم ال  العالمية، 

)بـــيلارو (: قـــال إن الولايـــة    الســـيد ابريســـوا  - ٣0
القضــائية العالميــة ينبغــي أن تكــون متســقة مــع معــايير القــانون   

ــدو  ــرفي،   الـ ــانون العـ ــدات والقـ ــانون المعاهـ ــك قـ ــا في ذلـ ، بمـ
وبالتا  ينبغي ألا تتعارض مع مباد  مثل المسـاواة في السـيادة   
بــن الــدول، واــلامتها ايقليميــة، وعــدل التــد ل في الشــ ون 

ظـــر إلى ن ينبغـــي أن يزوالدا ليـــة، وحصـــانة مســـ و  الـــدول. 
اق تشــريعات وطنيــة تواضــع مــن جانــب واحــد نطــأ  اعتمــاد 

الولايــة القضــائية العالميــة للــدول علــؤ أنــه تــد ل في الشــ ون   
ادى الــدول  الدا ليــة للــدول الأ ــرى، وتطبيــق لقــوانن دــر     

يتجاو  ا دود ايقليميـة. ومـن غـير المقبـول أن تقـول دول       بما
مـــن جانـــب واحـــد وبشـــكل تعســـ ي بتطبيـــق مبـــدأ الولايـــة  

المباشــرة  مــن بينــها الواــيلة غــير    بواــائلالقضــائية العالميــة،  
   .لمساعدة القانونية المتبادلةالمتمثلة في ا

وأردا يقـــول إن المجتمـــع الـــدو ، بـــالنظر إلى عـــدل  - ٣1
ــة القضــائية       ــدأ الولاي ــاق مب ــق في اارا  بشــلان نط وجــود تواد
العالميـة، ينبغـي أن دـدد الجـرائم والظـروا الـ  تنطبـق عليهـا         

ول المحـدد بوضـوح   هذ  الولاية القضائية. والمعيار الوحيد المقب ـ
ح  الوق  الـراهن هـو وجـو  إضـرار الجر ـة بمصـا  جميـع        
ــ       ــدو ، دون ااــتثنا . وتشــمل الجــرائم ال أعضــا  المجتمــع ال
ينطبــق عليهــا هــذا التعريــ  القر ــنة والجــرائم ضــد اينســانية 

والاتجـــار  ،والجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الســـلال وجـــرائم ا ـــر  
لبشــرية، وأنواعــاً أ ــرى بالأشــخال أو الأنســجة والأعضــا  ا

ــار بالمخــدرات        ــة، مثــل الاتج ــبر الوطني ــة المنظمــة ع ــن الجر  م
 والأالحة.

وأضــاا أن ودــد بلــد  يقتــرح، بغيــة تحســن جــدول    - ٣2
أعمال الجمعيـة العامـة إلى ا ـد الأمثـل، أن يزنظيـر في المسـتقبل       

 في هذا البند من جدول الأعمال مرة  ل عامن.
 المح ــلدان(: قــال إن اللجنــة هــي )الســو الســيد محمــد - ٣٣

لسـعي إلى التوديـق   لالأنسب لمناقشة الولايـة القضـائية العالميـة و   
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لــدول، لا اــيما ديمــا يتعلــق بنطــاق هــذ   ل المتباينــة را اابــن 
الولاية. ويجب أن يكون تطبيق الولاية القضائية العالمية متسـقاً  

ق الأمـم  مع المباد  المنصـول عليهـا في القـانون الـدو  وميثـا     
ــن     المتحــدة، وبوجــه  ــال الســيادة، والمســاواة في الســيادة ب
الــــدول وااــــتقلا ا السيااــــي وعــــدل التــــد ل في شــــ و ا  

أن  الموضــو هــذا في الدا ليــة. وينبغــي لعمــل الجمعيــة العامــة 
ير ز علؤ   الة احترال تلك المباد ، وإبقا  الولاية القضـائية  

ــد    ــها ب ــة لا جعل ــةً تكميلي ــة آلي ــة.   العالمي ــة الوطني ــن الولاي يلًا ع
ق تطبيقـاً متسـقاً مـن دولـة إلى     الولاية القضائية العالمية لا تطبك ـد

مـن جانـب واحــد    هـا أ ـرىا وعـلاوة علـؤ ذلـك، دــإن تطبيق    
بعا الـدول  كـن   ل ـالمحـا م الوطنيـة    من ق ب ـل  وبشكل انتقائي

 أن ي د  إلى نزاعات الدولية.
ــد     - ٣٤ ــد بل ــال إن ود صــانة الممنوحــة  إلى أن ا  يشــيروق

المســـ ولن ا كـــومين اـــائر لرؤاـــا  الـــدول وا كومـــات و
ــدل   ــل الجـ ــدو  لا تقبـ ــانون الـ ــبما ورد فيبموجـــب القـ  ، حسـ

ال توى الصادرة عن محكمة العدل الدوليـة. وقـد أ  ـد الاتحـاد     
الأدريقي هـذا الـرأ  أيضـاً مـراراً وتكـراراً في الوثـائق ابتاميـة        

ية لجمعيتـــه، علـــؤ ضـــو  تزايـــد للـــدورات العاديـــة والااـــتثنائ
ا الات ال  يطبكق ديها مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة بـدوادع      
ايااــية. وقــد ردــا الاتحــاد أيضــاً إ ــدار مــذ رات اعتقــال   

الأدريقيـة   البلـدان أمـن  قـادة أدريقيـا، الأمـر الـذ  يقـوض       ضـد 
 .هاوااتقرار

ة مناقش ـ وأردا يقول إن من الأىية بمكان أن تستمر - ٣5
مسلالة الولاية القضائية العالمية ييجاد دهم مشترك  ـذا الم هـول   

 ولـيس بمـا مـدل    مـع أهدادـه الأ ـلية    بمـا يتسـق  و  الة تطبيقه 
 برام  ايااية معينة.

)قطر(: قال إن الولاية القضـائية العالميـة    السيد المالك - ٣6
آلية هامـة لضـمان اـيادة القـانون والعدالـة المنصـ ة ومكادحـة        

لات من العقا  علؤ الانتها ات ابطيرة للقانون الـدو   ايد

والقانون الدو  اينسا  وحقوق اينسان. وأعر  عـن أمـل   
المتمثلـة في تحديـد    مهمتـه ودد بلد  في أن يزنجمز ال ريـق العامـل   

النقا  ال  يوجد توادق في اارا  بشلا ا، والنقا  ال  تتطلـب  
ــال   ــداً مــن الدرااــة والتشــاور، ب ــايننظر إلى مزي الوااــع في  التب
 آرا  الدول بشلان هذا الموضو .

وأردا قـــائلًا إن الولايـــة القضـــائية العالميـــة والولايـــة  - ٣٧
القضائية الجنائية الدوليـة م اسـتان قانونيتـان تكمـل إحـداىا      
الأ رى و ما هدا مشترك هو إ ـا  ايدـلات مـن العقـا .     

مبـدأ الولايـة القضـائية     أن يزعركاومع ذلك، من الأىية بمكان 
  ـلاا نطاقه،  ماهية الجرائم ال  تد ل في وأن توضكحالعالمية 

ــادة    ــرائم ا ـــر  وايبـ الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد اينســـانية وجـ
 الجماعية والانتها ات الجسيمة  قوق اينسان والقر نة.

 ضـرورة  ، رغـم الولاية القضـائية العالميـة   أنوأشار إلى  - ٣8
ــة، ينبغــي أن تمــار     تقــد  مــرتكض ا ــة إلى العدال لجــرائم الدولي

بما  تثل لأحكـال  بحسن نية ووودقاً للآليات المت ق عليها دولياً 
تحديــد نطـاق الولايــة القضــائية   وحـ  يتســ  للقـانون الــدو .  

العالمية، من الأىيـة بمكـان إقامـة تـوا ن بـن التطـور التـدريجي        
في ميثـاق الأمـم    كراـة المللم هول وا اجة إلى إعمال المبـاد   

 مبدأ المساواة في السيادة بن الدول. ديهاالمتحدة، بما 
ر ااتخدال حـق  صْوقال إن ودد بلد  ي يد ايعلان بقي - ٣٩

ومــن الــنقا في ئلــس الأمــن علــؤ قضــايا ال ظــائع الجماعيــة. 
لولايـة  با المشـمولة نجاح ال ريق العامـل في تحديـد الجـرائم    شلان 

ــة   ــث أيضــاً براــالة واضــحة إلى   أن القضــائية العالمي ــاةيبع  الجن
أ ـبح   في النظال الـدو  الموجودة ااتغلال الثغرات  م ادها أن

ــن  ــير ممكــ ــة  وأن  غــ ــية الدوليــ ــتمرارايرادة السيااــ في  للااــ
 .  تعد متوادرة ارتكا  جرائمهم بمنلاى من العقا 

ــو  - ٤0 ــيد أورو  ــ ــة   الســ ــال إن الولايــ ــا(: قــ ) ولومبيــ
 ،الجنائيـة  القضـائية  شـكل مـن أشـكال الولايـة     القضائية العالمية

هي شارعة في طابعها. وقد درجـ  العـادة علـؤ أن    من ثم، دو
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أ  مماراـة   أشـكال ين  القانون الدو  بصورة حصرية علؤ 
محكمة العـدل   ذ رتدولة للولاية الجنائية الشارعة. وحسبما 

ــا(  ”S.S. “Lotusالدائمــة في قضــية  الــدو   )درنســا ضــد تر ي
ــال  ــة   تتقيـــد ،1٩2٧عـ ــة الـــدول في إحالـ ــايا إلى أ  حرّيـ قضـ

ولايتــها الجنائيــة المحليــة بالقواعــد الــ  أنشــلاها النظــال القــانو    
ماراـة  لمخمسة أاس معت را زـا   وتوجدالدو   ذا الغرض. 

ايقليميــة، والا تصــال مبــدأ الجنائيــة هــي:  القضــائية الولايــة
، وماايــة والا تصــال الشخصـي الســلض ، الشخصـي اييجــا  

 الدولة، والولاية القضائية العالمية.
ومضؤ يقول إن الولايـة القضـائية العالميـة تكميليـة في      - ٤1

الـ  يز ت ـر ض   مـا يتعلـق بـالجرائم      ـا تزمـار   في  إحيـث   طابعها
، علــؤ يــد أو ضــد واحــد مــن  أ ــرىفي إقلــيم دولــة ارتكازــا 

للمصــا   رعايــا دولــة أ ــرى، دون أن تشــك ل تهديــداً مباشــراً 
دـإن   وبنـاً  عليـه،  ا يوية للدولة ال  تمـارم  الولايـة القضـائية.    

تواـيع   في السلطة التشـريعية لدولـة مـا    هوجوهر هذا الم هول 
ــا  أ   ــلة وطنيــة أو       ــاق ولايتــها الشــارعة حــ  في غي نط

 إقليمية بالجر ة المعنية.
دا قــائلًا إن الولايــة القضــائية العالميــة تمـــنح أ      روأ - ٤2

دولة السلطة أن تطالـب بالا تصـال القضـائي علـؤ مـرتكض      
ــها جــرائم       ــدو  بشــدة، ومن ــدد زــا المجتمــع ال ــ  ين الجــرائم ال
ايبـــادة الجماعيـــة والتعـــذيب وايرهـــا ، بشـــر  أن يكـــون  
ه لا  الأشخال موجودين دا ل إقليمهـا الـوطإ، حـ  وإن    
ــة      ــال الولايـ ــن إعمـ ــر. و كـ ــان آ ـ ــة في مكـ ــ  الجر ـ ارتكبـ

ضائية العالميـة في إطـار القـانون العـرفي ديمـا يتعلـق بـالجرائم        الق
الدوليــة مثــل ايبــادة الجماعيــة وجــرائم ا ــر  والجــرائم ضــد  
ــار  لا إلزامــي مــن     اينســانية. ومــع ذلــك، دهــي شــكل ا تي

 أشكال الولاية القضائية.
وأشار إلى ضرورة التمييز بن الولاية القضائية العالميـة   - ٤٣

( aut dedere aut judicareل بالتسـليم أو المحا مـة )  وبـن الالتـزا  

المنصول عليه في  ـكوك مختل ـة مثـل ات اقيـات جنيـ  لعـال       
ــرفي في    1٩٤٩ ــانون الع ــل في إطــار الق ــذ  يزعم  ــق   وال ــا يتعل م

بجرائم دوليـة معينـة. أمـا الولايـة القضـائية العالميـة، في المقابـل،        
لعـدل، نظـراً لكو ـا    دولـة يقامـة ا  الدإ ا لا ت رض واجباً علؤ 

نــو  مــن الولايــة القضــائية الشــارعة الــ  يعتــرا زــا القــانون  
 الدو ، ليس إلا.

وأ ــد أيضــاً ضــرورة التمييــز بــن الولايــة القضــائية        - ٤٤
العالمية وبن مماراة المحا م الجنائيـة الدوليـة للولايـة القضـائية.     

بــدأ  دالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــؤ اــبيل المثــال، اضــع لم      
مـن نظـال    1٧التكامل، علـؤ النحـو المنصـول عليـه في المـادة      

تمـــار  الولايـــة   أنيجـــو  للمحكمـــة  لا رومـــا الأاااـــي. و 
القضائية الجنائية إلا في حالة أن تكون النظم القانونيـة الوطنيـة   
غــير راغبــة أو غــير قــادرة علــؤ التحقيــق مــع مــرتكض الجــرائم   

ا بمبــــدأ الولايــــة الدوليــــة أو محا متــــهم. وتعتــــرا  ولومبيــــ
القضائية العالمية بو  ه قاعدة من قواعـد القـانون الـدو  الـ      
تتوادق مع داتورها السيااي، وبو  ه مبدأ ينبغـي أن يزحت ـر ل   
وإنما لا ينطبق إلا علـؤ حـالات الجـرائم الـ  تـثير قلـق المجتمـع        
الدو  البالغ والانتها ات ابطـيرة  قـوق اينسـان والقـانون     

 ينسا .الدو  ا
وا تتم قائلًا إن أ  دعاوى تقال علـؤ أاـا  الولايـة     - ٤5

القضائية العالمية يجب أن تحترل الضمانات القانونيـة الـ  تـنظم    
ــع ــواردة في    التعامـــل مـ ــا تلـــك الـ ــا ديهـ ــة، بمـ ــية جنائيـ أ  قضـ

الصكوك الدوليـة  قـوق اينسـان مثـل العهـد الـدو  ابـال        
ــة والسيااـــية، والا  ــة الأمريكيـــة  قـــوق  بـــا قوق المدنيـ ت اقيـ

ــود     ــن س القيـ ــة لـ ــائية العالميـ ــة القضـ ــع الولايـ ــان. واضـ اينسـ
القانونيـــة مثلـــها مثـــل أ  شـــكل آ ـــر مـــن أشـــكال الولايـــة  

 لا جر ـــة إلا بـــن القضـــائية، بمـــا في ذلـــك المبـــدآن العامـــان 
 .عقوبة إلا بن  ولا
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ــارن  - ٤6 ــيد مــ ــة    الســ ــال إن دور الولايــ ــلودينيا(: قــ )اــ
ــن      القضــائية الع ــلات م ــو مكادحــة ايد ــها ه ــرض من ــة والغ المي

ــة،    ــة الدولي ــة حقــوق الضــحايا، وتحقيــق العدال العقــا ، ومااي
وضمان عدل توادر ملاذ آمن لمرتكض الجـرائم البشـعة. دعنـدما    
تمار  المحا م الوطنيـة الولايـة القضـائية العالميـة بشـكل ملائـم       

تحمـي   وودقاً للمعايير المعتـرا زـا دوليـاً، دهـي تتصـرا لكـي      
ليس مصا ها وقيمها دحسب وإنما أيضاً مصا  وقـيم المجتمـع   
الــدو . ورغــم أن محــا م اــلودينيا   تواجــه بعــد أ  قضــايا   
تشــــمل الولايــــة القضــــائية العالميــــة، دــــإن القــــوانن الوطنيــــة 

إمكانيـة اللجـو  لـذلك ابيـار إذا دعـ       السلودينية تن  علؤ 
 .ا اجة
يـة موا ـلة اللجنـة عملـها     وأضاا أن بـالرغم مـن أى   - ٤٧

العالميـة، ينبغـي ألا تقيـد ن سـها     لبلورة م هول الولاية القضائية 
نطـاق الولايـة القضـائية    ب المشـمولة ميـع الجـرائم   بج بوضع قائمة

العالمية. دبـدلًا مـن ذلـك،  كنـها أن تصـيغ إشـارة عامـة تشـير         
إلى الالتزامات الناش ة بموجب القـانون الـدو  العـرفي وقـانون     

 لمعاهدات.ا
ي يد الجهود المبذولـة علـؤ    ما  الوذ ر أن ودد بلد   - ٤8

الصعيدين الـوطإ والـدو  اـعياً ي ـا  ايدـلات مـن العقـا         
اينسا . غير أن الـدول   أ طر انتها ات للقانون الدو  لؤع

ــذ     ــرتكض هـــ ــة مـــ ــ ولية الأولى عـــــن محا مـــ ــل المســـ تتحمـــ
والتعـاون الـدولين،    الانتها ات. وثمة أىية حيويـة للمسـاعدة  

بما يشمل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، مـن       
أجل إ ا  ايدـلات مـن العقـا . وفي هـذا السـياق، اتوا ـل       
ــتن، العمــل       ــدا وبلجيكــا والأرجن ــلودينيا، إلى جانــب هولن ا

 وضـــع مبـــادرة ل ـــتح بـــا  الم اوضـــات بشـــلان إطـــلاقعلـــؤ 
المتبادلــة وتســليم المجــرمن بــن     معاهــدة للمســاعدة القانونيــة  

الجــرائم  عــنالــدول لأغــراض التحقيقــات والمقاضــاة الدا ليــة  
المرتكبة ضد اينسانية وجرائم ا ر  وايبادة الجماعية. وقـد  

دولــة مــن  50لاقــ  هــذ  المبــادرة بال عــل تلاييــداً مــن حــوا   

جميع المنـاطق، مـن بينـها دول غـير أعضـا  في المحكمـة الجنائيـة        
ــدول  الدو ــع ال ــة. وهــو يــدعو جمي لمشــار ة في إلى ا الأ ــرى لي

 هذ  المبادرة.
علـؤ الصـعيد   وأشار إلى الأىية البالغة للتعاون ال عال  - ٤٩

القدرات الكاديـة، بـالرغم مـن ضـرورة وجـود      لتوادر و العملي
ــة القضــائية       ــذ الولاي ــة ملائمــة لتن ي ــة ودولي ــة وطني أطــر قانوني

ــة ال   ــة. دمماراــة الولاي ــة العالمي  بشــكل  ــحيح  قضــائية العالمي
تتطلب دهماً اليماً للم هول مـن جانـب السـلطات ا كوميـة     
المعنية، إضادة إلى وجود نظال للتعاون يعمل جيـداً. وفي ضـو    

الـ  يضـطلع زـا    نشـطة  الأذلك، ترى الودينيا قيمة  ـبيرة في  
لتطبيــق  اللا مــةتحديــد المبــاد  التوجيهيــة في ال ريــق العامــل و

 لقضائية العالمية.الولاية ا
وقــال إن ودـــد بلـــد  يــدعو المنـــاطق الأ ـــرى إلى أن    - 50

تحـذو حـذو الاتحــاد الأورو  والشـبكة المعنيــة بلاعمـال ايبــادة     
ــلال  مــن مرا ــز اتصــال منشــلاة       ــ  تت ــه، ال ــة ل ــة التابع الجماعي
لك الة التعاون الوثيق في ما بن السلطات الوطنية في التحقيـق  

م أو مشــار تهم في ارتكــا  جــرائم    مــع المشــتبه في ارتكــاز   
ــرائم المرتكبــة ضــد اينســانية وجــرائم       ــادة الجماعيــة والج ايب

 ا ر  ومحا متهم.
ــة التشــيكية(: قالــ  إن   الســيدة بينيشــودا - 51 )الجمهوري

الولايــة القضــائية العالميــة أداة هامــة في مكادحــة ايدــلات مــن   
اقهــا العقــا  علــؤ أشــد الجــرائم  طــورة. غــير أن مســلالة نط   

الطـابع القـانو  وينبغـي أن تحـال      اوتطبيقها مسلالة يغلب عليه
هي ـة مـن   المـذ ورة   إلى لجنة القانون الدو  لدرااتها. داللجنة

أن تسـت يد  واببرا   كنها أن اص  وقتاً  ادياً  ـذ  المسـلالة   
واضيع أ ـرى وثيقـة   لم تهاأيضاً من المعارا المكتسبة من دراا

. واـتبيضن أيضـاً إحالـة الموضـو      لك المسـلالة لت الصلة في تناو ا
إلى لجنة القانون الدو  التزال اللجنة الساداـة بتعزيـز ت اعلـها    
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مــع اللجنــة المــذ ورة، وايســاعد اللجنــة الساداــة علــؤ إدارة 
 جدول أعما ا بك ا ة أ بر.

وااــــتدر   تقــــول إن اللجنــــة الساداــــة  ــــا دور  - 52
لقـة بمواضـيع معينـة مـن قبيـل      ت ديه في الم اوضـات المتع  محور 

ايرهـا  الـدو ، حيـث تـرتبط      لمكادحـة وضع ات اقية شـاملة  
ــارات     ــة معقــدة ارتباطــاً لا ين صــم باعتب تســوية مســائل قانوني
ايااية حسااة. ولذلك، ينبغي أن تزبقي تر يزها موجهاً إلى 

تتقاام عب  عملـها، حيثمـا    أن هذ  المواضيع. غير أ ا ينبغي
ابـبرة القانونيـة ضـمن     هي اتقتضا ، مع اائر أمكن وعند الا

ــة    نطــاق ا تصا ــهاا و ثــل موضــو  الولايــة القضــائية العالمي
 أحد هذ  ال رل.

)النروي (: أ د عدل جـوا  ايدـلات    السيد  راديك - 5٣
من العقا  عن جرائم ال ظائع واائر الجرائم الـ  تقـع ضـمن    

لجنائي النرويجـي لعـال   نطاق الولاية القضائية العالمية. دالقانون ا
، لا يـن  علـؤ   2015الذ  د ل حيز الن اذ في عال  2005

قائمـــة محـــددة للجـــرائم الـــ  تنطبـــق عليهـــا الولايـــة القضـــائية 
العالميــة. دقــد سمــح بــدلًا مــن ذلــك بســلطة تقديريــة في تطبيــق  
هــذ  الولايــة القضــائية عنــدما يكــون الجــا  المزعــول موجــوداً   

السـجن لمـدة تزيـد    بال عل  يعاقيب النروي ، وعندما ضأر علؤ
ــ          ــة ال ــاً أيضــاً في الدول ــل جرم ــل ال ع ــدما  ث ــنة، وعن ــن ا ع

ــتثنا     ــا، بااـ ــب ديهـ ــالاتيزرت كيـ ــر     ا ـ ــرائم ا ـ ــة بجـ المتعلقـ
والجرائم المرتكبة ضد اينسـانية وايبـادة الجماعيـة. ويجـب أن     
ون يتسق التطبيق العملي لمبدأ الولاية القضائية العالمية مـع القـان  

بالقـدرة   القائمـة بالمقاضـاة  سلطات الالدو ، ويجب أن تحت ظ 
علــؤ مماراــة اــلطة تقديريــة  املــة في هــذا التطبيــق. ويتمثــل 
الغــرض الرئيســي مــن قــانون العقوبــات الجديــد في ضــمان ألا   
ــراغبن في التــهر  مــن     ــاً ل دــراد ال تصــبح النــروي  مــلاذاً آمن

 .المس ولية الجنائية عن الجرائم ابطيرة

وااـتدرك يقــول إن القضــايا الـ  ت ــي بمعــايير الولايــة    - 5٤
أمـــال محـــا م نرويجيـــة. جميعهـــا تزحـــا يم  لا القضـــائية العالميـــة

وبااتثنا  ا الات المتعلقة بايبادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة    
المــدعي العــال قــراراً مســتقلًا،  يتخــذضــد اينســانية، ينبغــي أن 
الجر ـة المعنيـةا والعلاقـة بـن المتـهم      أ ذاً في الاعتبـار  طـورة   

ــة تضــر       ــ  الجر  ــا إذا  ان ــك م ــا في ذل ــروي ، بم ــول والن المزع
بمصــا  نرويجيــةا وإمكانيــة تســليم الجــا  المزعــول إلى دولــة       
أ رى قد يكون  ا مصلحة قانونية أقـوى أو تكـون في وضـع    

 أدضل للمضي قدماً بالملاحقة القضائية.
ضـــع  أيضـــاً آليـــات مراقبـــة وأضـــاا أن النـــروي  و - 55

ــار     ــارمة لضــمان أ ــذ جميــع العوامــل ذات الصــلة في الاعتب
لدى مماراة الولاية القضائية العالمية. ولا يسمح القـانون بـلا    
تد ل  ارجي، ايااي أو  لادـه، في عمـل المـدعن العـامن     
المســتقلن. ومــع ذلــك، يجــب أن تزبــذل عنايــة دائقــة للحيلولــة   

ــع   دون ااــتغلال اــلطة ا  لادعــا ، وهــو  طــر متلا ــل في جمي
نظــم القــانون الجنــائي ولــيس دقــط في الــنظم المتعلقــة بمماراــة  
الولاية القضائية العالمية. ويرحب ودد بلد  تبعاً لـذلك بـإجرا    

اــلطة تقديريــة للادعــا  في قضــايا الولايــة  مــنحمناقشــة بشــلان 
طة القضائية العالمية، بما يشمل تحديد الجهـة المقـرر اويلـها اـل    

اااذ قرارات الادعا  في هذ  القضايا. واتكون هـذ  المناقشـة   
أ ثر إيجابية من التمسـك بـالتر يز ا ـا  علـؤ نطـاق الولايـة       

 القضائية العالمية وتطبيقها.
شتتا سا نغتتورافو رائ ةائ تتة   -تولتتت الستتيور ستتو  س   - 56

 .الرئيسئ  ئاغة الجلسة
ة المضـي  )اويسرا(: أشارت إلى أىي ـ السيدة  ارنال - 5٧

قدماً بالمناقشة، رغم ثبـوت تعـذر التو ـل إلى توادـق في اارا      
 المناقشـة  لأنوذلـك  بشلان موضـو  الولايـة القضـائية العالميـة،     

أ طـر الجـرائم في    المـذنبن بارتكـا   تساعد علؤ   الة تقد  
ــة     ــق أي ــة إلى المحا مــة حيثمــا لا تنطب ــة قضــائية معين إطــار ولاي
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 تطبيق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة   ولاية قضائية أ رى. دإن 
دـتح بـا  المحا مـة ضـد الـرئيس السـابق        مك ـن الـذ    ذاتههو 

، وهـي المـرة الأولى الـ     2015لتشاد، حسن حبر  في عـال  
 دا يم ديها رئيس دولة اابق أمال محكمة أدريقية.

ــه، في      - 58 ــدأ وتطبق ــذا المب ــرا ز ــ  إن اويســرا تعت وقال
امهـا القـانو . غـير أن ودـد بلـدها يت ـق        روا معينـة، في نظ 

مع الموق  القائل بضرورة قيال  برا  بتناول المسلالة بمزيد مـن  
ــلان     ــق دو  في اارا  بشـ ــود توادـ ــدل وجـ ــراً لعـ ــة، نظـ الدرااـ
تعري  الولاية القضائية العالمية. و ررت المقتـرح الـذ  قدمـه    
في ودد بلدها في دورات اـابقة بإشـراك لجنـة القـانون الـدو       

ــة في   المناقشـــة، بـــالنظر إلى طبيعـــة الموضـــو  القانونيـــة والتقنيـ
ــاول        ــاملة تتن ــة ش ــلان إجــرا  درااــة قانوني ــن ش ــا. وم جوهره

يجـرا    متينـاً بالتحليل التطبيق العملي للمبـدأ أن تـودر أاااـاً    
 مناقشات بنا ة مستقبلًا.

) ــربيا(: قــال إن الولايــة القضــائية  الســيد هولودكــا - 5٩
اة قيمـــة للمقاضـــاة في الجــرائم ابطـــيرة، ولا اـــيما  العالميــة أد 

ــا . غـــير أن       ــدو  اينسـ ــانون الـ ــها ات الجســـيمة للقـ الانتـ
تطبيقها طرح عدداً من المسائل ال    يب  ديهـا حـ  الوقـ     
ــؤ      ــدو  إلى الات ــاق عل ــراهنا وينبغــي أن يســعؤ المجتمــع ال ال

 تقـع  عنا ر أاااية،  صو اً ديما يتعلق بنطاق الأدعـال الـ   
هـو  موقـ  حكومتـه    مـا  ال في إطار هذ  الولاية القضـائية. و 

جـــرائم ا ـــر  والجـــرائم ضـــد اينســـانية عـــدل جـــوا  قصـــر 
ب هــذ  كيــرت ا تصــال الدولــة الــ  تز علــؤوايبــادة الجماعيــة 

الجرائم علؤ أراضيها وال  تشكل مدعاة لقلـق المجتمـع الـدو     
ــإن ال     ــار، د ــا اــبق في الاعتب ــة  كــل. وأ ــذاً لم القضــائية ولاي

الوطنية، ال  يجب أن تكون مكملة للولاية القضـائية الدوليـة،   
 كــن أن تكــون دعالــة في مكادحــة ايدــلات مــن العقــا  عــن  

 اينسا . الانتها ات الجسيمة للقانون الدو 

ــال   - 60 ــربيا اعتمـــدت في عـ  200٣وأردا يقـــول إن  ـ
وميـة في  القانون المتعلق زيا ـل وا تصا ـات السـلطات ا ك   

دعاوى جرائم ا ر ، الذ  ين  علؤ الولاية القضائية علـؤ  
ــيم يوغواــلاديا الســابقة،     جــرائم ا ــر  الــ  ارتكبــ  في إقل
بغــا النظــر عــن جنســية المتــهم وبصــرا النظــر عــن وجــود    

حــ  الوقــ    المتــهم علــؤ أراض  ــربية، وإن   تجــر غيابيــاً    
الراهن أ  إجرا ات من هذا القبيل. وقد لزمل الن  علـؤ هـذا   
ا كم في  ل الواقع بوجود عدد  بير مـن المـذنبن بارتكـا     

اللاجــ ن الــذين التجــلاوا إلى  في  ـ وا أدظـع جــرائم ا ــر   
المتهمن  ـانوا   دلاغلبلاج .  ٣0 000 ربيا البالغ عددهم 

   ـــم أ  ه ـــجكأن و  موجـــودين في إقلـــيم  ـــربيا و  دـــدث
بلــدان ئــاورة لائحــة اتهــال. ويعكــ   ــللا مــن منظمــة الأمــن  
والتعـــاون في أوروبـــا والمحكمـــة الدوليـــة لمحا مـــة الأشـــخال  
المس ولن عن الانتها ات الجسـيمة للقـانون الـدو  اينسـا      

 1٩٩1الـ  ارتكبــ  في إقلـيم يوغواــلاديا السـابقة منــذ عــال    
أجريـــ  بموجـــب قـــانون عـــال علـــؤ ر ـــد المحا مـــات الـــ  

 ، وذلك في إطار ااتراتيجية اينجا .200٣
ــة    - 61 ــرا أن الولايـــ ــاد الأورو  يعتـــ ــر أن الاتحـــ وذ ـــ

ــد       ــرائم ضـ ــة والجـ ــادة الجماعيـ ــرائم ايبـ ــة لجـ ــائية العالميـ القضـ
اينسانية وجرائم ا ر  مراخة راو اً ثابتاً بموجـب قـانون   

سـوا . وعـلاوة علـؤ    المعاهدات والقانون الدو  العرفي علؤ ال
ذلــك، اعتمــد عــدد مــن الــدول الأعضــا  في الاتحــاد الأورو    
قــوانن تمــنح ولايــة قضــائية عالميــة علــؤ مثــل هــذ  الجـــرائم         

 ا مها المحلية.لمح
)البرا يــل(: قــال إن ا ــدا مــن الولايــة   الســيد لونــا - 62

ــن       ــا  ع ــن العق ــلات م ــو قطــع اــبل ايد ــة ه القضــائية العالمي
ن عن ارتكا  جرائم  طـيرة دـددها القـانون    المس ولالأدراد 

الدو  وتهز  طورتها ضـمير اينسـانية جمعـا  وتنتـهك قواعـد      
ااـتثنائية في  الولاية القضائية العالميـة  والقانون الدو  القطعية. 

ــال، طابع ــا  للا تصـ ــا،  لااـ ــة  هـ ــة  بممقارنـ ــدأي  ايقليميـ بـ
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قضـائية  والجنسية الأ ثر راـو اً. ورغـم أن مماراـة الولايـة ال    
تقــع في المقــال الأول علــؤ الدولــة المعنيــة ودقــاً لمبــدأ    ةمســ ولي

المســاواة في الســيادة بــن الــدول، دــإن مكادحــة ايدــلات مــن   
ــاً ي ــرمدز في        ــورة تشــكل التزام ــرائم  ط ــؤ أشــد الج ــا  عل العق
العديـــد مـــن المعاهـــدات الدوليـــة. وينبغـــي ألا تمـــار   الولايـــة 

ال  امـل للقـانون الـدو ا وينبغـي     القضائية العالمية إلا في امتث ـ
وأن تقتصر علؤ جـرائم   المحلية للولاية القضائيةأن تكون تابعة 

ــة ــة مصــا       امعين ــار   بصــورة تعســ ية أو لتلبي ويجــب ألا تزم
 العدالة.  لاا مصا 

وتــابع قــائلًا إن الأمــر يقتضــي دهمــاً مشــتر اً لنطــاق    - 6٣
ب التطبيــق الانتقــائي الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقهــا لتجن ــ

اباط . وفي هذا الصدد، يرحب ودد بلد  بلانشطة ال ريـق   أو
ــد  ــل وي ي ــا  العام ــي أن     اتب ــاته. وينبغ ــدريجي في مناقش ــ  ت  

ــعي إلى إ   ــل السـ ــق العامـ ــل ال ريـ ــول   يوا ـ ــ  مقبـ ــاد تعريـ يجـ
أن ينظـر في أنـوا  الجـرائم الـ  تنطبـق       أيضـاً للم هول، و كنه 

التكميلــي. وينبغــي أيضــاً أن  طابعهــاعليهــا هــذ  الولايــة، وفي 
الموادقــة الرسميــة  ينظــر، في الوقــ  الملائــم، في مــا إذا لزمــ      

وجـود الجـا  المزعـول في    ولزل لدولة ال  وقع  ديها الجر ة، ل
إقليم الدولـة الراغبـة في مماراـة الولايـة القضـائية. وأوضـح أن       
ن إحــدى المســائل الأشــد  لاديــة تتمثــل في  ي يــة التوديــق ب ــ 

مـن الولايـة    العالميـة وحصـانة مسـ و  الـدول    الولاية القضائية 
 لـ وان في المرحلة ا الية من المناقشة، مـن السـابق   والقضائية. 

 هذ  المسلالة. بشلانأن يُـنظر في اعتماد معايير دولية موحدة 
ــول إ - 6٤ ــدأي     وأردا يق ــل تســل م بمب ن تشــريعات البرا ي

ماراة الولايـة الجنائيـة. و كـن    لم نايقليمية والجنسية  لاااا
لمحا مهـا مماراـة الولايـة القضـائية العالميـة علـؤ جر ـة ايبــادة        

 قطعـ  الجماعية وجـرائم أ ـرى، مثـل جر ـة التعـذيب، الـ        
. وبموجـب القـانون البرا يلـي،    بردعهـا  تعاهدياً البرا يل التزاماً

من الضرور  أن تسن تشريعات وطنيـة للـتمكن مـن مماراـة     
ة العالمية علؤ نو  معن من الجرائما دـلا  كـن   لاية القضائيالو

علـؤ أاـا  القـانون الـدو       مماراة ا تصال من هذا القبيـل 
 .الشرعيةدون  رق مبدأ بالعرفي وحد  

وأضــاا أن المجتمــع الــدو  عليــه أن يعمــل جاهــداً       - 65
لتعزيز الالتزال العالمي بنظال روما الأاااي للمحكمـة الجنائيـة   

وليةا وتحقيـق هـذا ا ـدا غالبـاً مـا اـيجعل أ  مناقشـات        الد
ــررة. وفي هــذ         ــة بالولايــة القضــائية العالميــة مســلالة مك متعلق
الأثنا ، ينبغي مداومة الجهود المبذولة لتحقيق ا ـدا المشـترك   
المتمثــل في منــع إدــلات مــرتكض الجــرائم الدوليــة ابطــيرة مــن   

 العقا .
)دييـ  نـال(: قالـ      ينثا   ونغ  والسيدة نغوين  - 66

إن الولاية القضائية العالمية أداة هامة لمكادحة الجـرائم الدوليـة.   
وتعك  حكومتها، في اياق إ ـلاح قـانون العقوبـات، علـؤ     
 النظر في الـن  علـؤ الولايـة القضـائية العالميـة في حالـة جـرائم       

، ودقاً للمعاهـدات الدوليـة الـ  تشـكل دييـ  نـال طردـاً        معينة
عمــل ذلــك، تثبــ  دييــ  نــال التزامهــا بضــمان عــدل   ديهــا. وب

إدلات مرتكض أ طر الجرائم الدولية مـن العقـا ، وبالمسـاىة    
 في تعزيز ايادة القانون علؤ الصعيدين الوطإ والدو .

وااتطردت قائلة إن الولاية القضائية العالمية ينبغي أن  - 6٧
 ومـن بينـها  ، تمار  بما يتوادق مع المباد  العامة للقانون الدو 

ــدول  المســاواة في الســيادة   ــن ال ــد ل في الشــ ون   ب ــدل الت وع
الدا لية للـدول وحصـانة مسـ و  الـدول. دالولايـة القضـائية       

ــة ايق   الم ضــلة ــة دول ــي   هــي ولاي ــة الجنســيةا وينبغ ــيم أو دول ل
و مزكيمضـل  تطبق الولاية القضـائية العالميـة إلا  مـلاذ أ ـير      ألا

لأىيـة بمكـان أن يكـون الجـا  المزعـول      للولاية الوطنية. ومـن ا 
موجوداً في إقليم الدولة ال  تمار  الولايـة القضـائية. وعـلاوة    
علؤ ذلك، ينبغي ألا اضع للولاية القضائية العالمية إلا جـرائم  
مثل ايبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضـد اينسـانية وجـرائم    

 ا ر  والتعذيب.
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تباينة للدول ديمـا يتعلـق بنطـاق    وأشارت إلى اارا  الم - 68
ــه       ــا تطبيق ــه، وإلى رد ــة وتطبيق ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي مب
التعس ي والانتقائي، دقال  إن ودد بلـدها ي يـد وضـع معـايير     
موحـدة بشــلان نطـاق الولايــة القضــائية العالميـة وتطبيقهــا، مــن    
أجل ضمان مماراتها بحسن نية وبعاهة ودقاً للقـانون الـدو .   

لاوة علؤ ذلك، ونظراً لوجـود  ـلة بـن الولايـة القضـائية      وع
أو مقرر مناقشـتها مـن ق ب ـل لجنـة      جار أ رى مواضيعوالعالمية 

، والقواعد اامرةالقانون الدو ، مثل حصانة مس و  الدول 
ينبغـــي أن تعهـــد اللجنـــة الساداـــة إلى لجنـــة القـــانون الـــدو   

بشـلان ايطـار    اداـة الس بإعداد وثيقة عمل لتنظـر ديهـا اللجنـة   
الولاية القضائية العالمية وإمكانية إعـداد  ـك   ب المتعلق القانو 

 .في هذا الصدد
ــان  - 6٩ ــدها    الســيدة أوبرم ــد بل ــ  إن ود )إاــرائيل(: قال

، بلاىيـة مكادحـة ايدـلات     ثيرين آ ـرين يعترا، إلى جانب 
من العقا  وتقد  مرتكض أشد الجرائم  طورة إلى المحا مـة.  

بجلا  من واقع تقارير الأمن العال عن هذا الموضـو ،  ويتضح 
الولايــة القضــائية العالميــة تكميليــة في  أن أن دولًا  ـثيرة تــدرك 

طابعهـا، وأن محـا م وطنيـة تطبقهـا علـؤ اـبيل الااـتثنا  مــن        
مبــدأ  الولايــة القضــائية الم ضــلين وىــا ايقليميــة والجنســية.   

لايـة القضـائية العالميـة،    ولمنع أ  لجو  غير اليم لااـتخدال الو 
يجــب أن يت ــق المجتمــع الــدو  علــؤ تعريــ   ــذا المبــدأ وعلــؤ  

 نطاق تطبيقه.
ــبة في    - ٧0 ــمانات منااـ ــع ضـ ــرورة وضـ ــارت إلى ضـ وأشـ

الــنظم القانونيــة الوطنيـــة، لضــمان مماراـــة الولايــة القضـــائية     
العالمية بشكل مس ول، من بينها اشترا  أن يتـولى مـد  عـال    

جنائيــة قائمــة علــؤ أاــا  الولايــة القضــائية  ردــع أ  دعــاوى 
العالميـةا وأن يجــر  ا صــول علــؤ موادقــة مســ ولن قــانونين  
رديعي المستوى يقامة هذ  الدعاوىا وألا تمار  هذ  الولايـة  
القضائية إلا إذا وزجمد المتهم في دولة المحكمة وتوادرت  ـلات  
   ا با تصا ات قضائية أ رى. وعـلاوة علـؤ ذلـك، تتوق ـ   

العالميـة علـؤ تطبيقـه السـليم،     مشروعية مبـدأ الولايـة القضـائية    
معــايير القــانون الــدو . وفي هــذا الصــدد، اــائر يت ــق مــع  بمــا

يلــزل إجــرا  المزيــد مــن المــداولات بشــلان اــبل تعامــل المحــا م  
ــةا وبشــلان      ــة الواجب ــع مشــا ل ايجــرا ات القانوني ــة م الوطني

صال القضائي ال  تقـدمها  المطالبات المتعارضة المتعلقة بالا ت
دول أ رى قد يكون  ا  لة أوثـق بال عـل ايجرامـي المعـإا     
 وبشلان أىية القانون الدو  من حيث  لته با صانة، مثلًا.

وقالــ  إن ودــدها يرحــب بااــتمرار اللجنــة في النظــر  - ٧1
ــدول الأعضــا  بشــلان      ــاين آرا  ال ــالنظر إلى تب ــد، ب في هــذا البن

ضـــائية العالميـــة، ويرحـــب بـــلا  إاـــهامات مســـلالة الولايـــة الق
 .المتبعة في هذا الصدد اتهاإضادية تقدمها الدول بشلان ممارا

ــوان  - ٧2 ــة القضــائية     الســيد رم ــال إن الولاي ــر(: ق )الجزائ
العالميــة مبــدأ مــن مبــاد  القــانون الــدو  ذات طــابع ااــتثنائي 

ــؤ الجــرائم      الغــرض منــها   مكادحــة ايدــلات مــن العقــا  عل
مثل ايبادة الجماعيـة وجـرائم ا ـر  والجـرائم ضـد      ابطيرة، 

ودقــاً لمبــاد  القــانون واينســانية. ويجــب أن تزطبكــق بحســن نيــة 
الدو ، من قبيـل اـيادة الدولـة، والولايـة القضـائية ايقليميـة،       
ــة،      ــدأ ا ماي ــة، ومب ــدول في المقاضــاة الجنائي وأاــبقية عمــل ال

الــــدول وعلــــؤ رأ  هــــذ  المبــــاد  مبــــدأ حصــــانة رؤاــــا   
وا كومـــات ا ـــالين. وينبغـــي أن تكـــون الولايـــة القضـــائية  
ــيرا        ــار أ ـ ــه  خيـ ــدبيراً يــُــلجلا إليـ ــة وتـ ــة تكميليـ ــة آليـ العالميـ

 كنـــها أن تتجـــاو  حـــق المحـــا م الوطنيـــة لدولـــة مـــا في  دـــلا
 محا مة الجرائم المرتكبة في ايقليم الوطإ.

يـــة وقـــال إن الجزائـــر تشـــعر بـــالقلق إ ا  تطبيـــق الولا - ٧٣
القضائية العالمية علؤ او انتقـائي وتعسـ ي وبـدوادع ايااـية،     
دون إيلا  الاعتبار الواجب لمبدأي  العدالـة الدوليـة والمسـاواة.    
دالمحكمة الجنائية الدولية ر زت حصراً علؤ الـدول الأدريقيـة،   
وتجاهلــ  حــالات لا  كــن القبــول زــا في أجــزا  أ ــرى مــن   

ــة  ا   ــذ  الانتقائي ــا ا وه ــد   الع ــ  الســبب الرئيســي ورا  عق ن
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ــا في    الــدورة الااــتثنائية لمــ تمر الاتحــاد الأدريقــي في أديــس أباب
ــوبر   ــرين الأول/أ تـ ــك    201٣تشـ ــائ  ذلـ ــو  نتـ ــؤ ضـ . وعلـ

ــ تمرات   لالاجتمــا  واجتماعــات أ ــرى    ــي وم لاتحــاد الادريق
مــ  راً، ي يــد ودــد بلــد  عزق ــد ت  ر ــة بلــدان عــدل الاايــا  

ــة الم  ــة القضــائية   ااــتمرار عمــل اللجن ــدأ الولاي ــق بنطــاق مب تعل
بــن العالميــة وتطبيقــه علــؤ أاــا  احتــرال المســاواة في الســيادة 

 والااتقلال السيااي للدول.الدول 
)بولنــدا(: قــال إن اللجنــة الساداــة  الســيد اــاغانيك - ٧٤

لمناقشـــة نطـــاق مبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة  مح ـــلأدضـــل 
ــة لل ــ ــه  المتباين ــة  وتطبيقــه. دالن ــق بنطــاق الولاي دول ديمــا يتعل

القضائية التشريعية والقضائية لا تتعارض مـع القـانون الـدو ا    
، تتماشؤ هذ  الـنزهز  مـع ا كـم الصـادر عـن      بل علؤ العكس

ــدو  الدائمــة في قضــية     ــدل ال ــ   ،"S.S. "Lotusمحكمــة الع ال
ميـــزت الولايـــة القضـــائية التشـــريعية والقضـــائية عـــن الولايـــة  

 يدارية، حيث تقتصر الأ يرة علؤ إقليم الدولة.القضائية ا
، إضـادة إلى  أيضـاً  وأردا يقول إن أ  دولة تسـتطيع  - ٧5
ا، أن مالا تصال ايقليمي والشخصـي الم ـروم منـه    يّا اأا

الأدعــال الــ  يرتكبـــها    حــالات تمــار  ولايتــها القضــائية في    
أو  المباشـرة أجانب  ارج أراضـيها علـؤ أاـا  الجنسـية غـير      

لايــة القضــائية ا مائيــة. دهــذ  الولايــة القضــائية ت تــرض       الو
مســبقاً وجــود علاقــة قويــة بــن ال عــل والدولــة المعنيــة. ومــن    
ــال       ــثيرة بضــرورة وضــع أحك ــرا دول   ــة أ ــرى، تعت ناحي

في ابـارج   تزرت كيـب تتناول مسـ ولية الأجانـب عـن أ  أدعـال     
موجهــة ضــد تلــك الدولــة أو مواطنيهــا. ورغــم    تكــون غــيرو
شــارة إلى هــذا النــو  مــن الولايــة القضــائية بو ــ ها ولايــة  اي

ــاً اتجــا  لقصــر المبــدأ الأ ــير علــؤ     ــة، يوجــد حالي قضــائية عالمي
ــة بموجــب      ــة القضــائية إلزامي ــا الولاي ــ  تكــون ديه ا ــالات ال
القــانون الــدو . وا تيــار المصــطلحات في الواقــع أمــر بــالغ       

لعالمية ايزقص ر علـؤ  الأىية. دإن  ان م هول الولاية القضائية ا
الولايــة القضــائية الــ  تزمــار   عنــد تن يــذ الات اقــات الدوليــة،  

يصبح الس ال المطروح هو ما تسمية الولاية القضـائية الـنظيرة   
 الــ  تماراــها الــدول بصــورة مســتقلة. وودقــاً  كــم قضــية       

S.S. “Lotus”،        .للـدول اـلطة تقديريـة وااـعة في هـذا الصـدد
ــات ا  ــير التعليقـ ــا     وتشـ ــدول إلى أ ـ ــن الـ ــدد مـ ــدمها عـ ــ  قـ لـ

ااــتخدم  هــذ  الســلطة التقديريــة وأ ــا عركديــ  نطــاق هــذ    
الصلاحيات عـن جـدارة بو ـ ها ولايـة قضـائية عالميـة. ومـن        
ثم يصبح ا ديث عن الولاية القضائية العالميـة  مـا لـو  انـ      

  اهرة واحدة موحدة إدراطاً في تبسيط المسلالة.
نــوا  المختل ــة لمــا يســمكؤ بالولايــة     وأشــار إلى أن الأ - ٧6

القضــائية العالميــة الــ  تماراــها الــدول قــد تتوقــ  علــؤ عــدة    
دعــل مــا   مــا إذا وزق ع ــ  عقوبــة عــن ارتكــا     عوامــل، مثــل  

ا ومـا إذا وزجمـد المتـهم    وجب قانون المكان الذ  ارتكب ديـه بم
ومـا إذا أمكـن تـلاطير الولايـة القضـائية       افي إقليم دولة المحا مة

اياق مبدأ التسـليم أو المحا مـة. لـذلك يزعـدّ نطـاق الولايـة        في
القضائية العالمية وتطبيقها مسـلالة حسااـة تشـمل التوديـق بـن      
ا تصال  ل دولة بتقرير ولايتها القضائية والتـزال  ـلم منـها    

 باحترال ولاية الدول الأ رى.
لولايـــة القضـــائية ا  لاديـــةوأضـــاا أن بـــالرغم مـــن  - ٧٧

إن تطبيق المبدأ يشـكل در ـة لمكادحـة ايدـلات مـن      العالمية، د
العقــا  علــؤ أبشــع الجــرائم، مثــل القتــل العمــد والاغتصــا    
والجرائم الأ ـرى ضـد اينسـانية، علـؤ النحـو المعتـرا بـه في        
نظال روما الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية. وقـد ا تـارت   

ه، تـن   بولندا من جانبها نطاقاً وااعاً للا تصال: وبناً  علي
ــانون     110المــادة  ــؤ أن الق ــد  عل ــائي البولن مــن القــانون الجن

الجنــائي البولنــد  ينطبــق علــؤ أ  أجــنض يرتكــب في ابــارج  
جر ة تضر بمصا  بولندا أو مواطنيها. وتن  المادة ذاتها علـؤ  
أن القــانون الجنــائي البولنــد  ينطبــق علــؤ الأجانــب الــذين       

  أن تكـون عقوبـة   يرتكبـون جـرائم أ ـرى  ـارج البلـد شـر      
الجر ة المعنية بموجـب القـانون الجنـائي البولنـد  السـجن لمـدة       
تزيد عـن اـنتنا وأن اضـع الجر ـة أيضـاً للعقوبـة في الدولـة        
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ال  ترتكب ديهاا وأن يكون المتهم موجـوداً في إقلـيم بولنـداا    
 وألا يكون المتهم مطلوباً للتسليم.

ــه تم 20وذ ــر أن ا كــم الصــادر في   - ٧8  2012و /يولي
بالمسـائل المتصـلة   من محكمة العدل الدوليـة في القضـية المتعلقـة    

أ ـد أن   بالالتزال بالمحا مة أو التسليم )بلجيكا ضـد السـنغال(  
ــدأ التســليم أو المحا مــة هــو تشــريع      أدضــل اــبيل يعمــال مب
الولاية القضائية العالمية في القانون المحلـي لدولـة معينـة. وي يـد     

لقانون الدو  بشلان مبدأ التسـليم أو المحا مـة هـذا    لجنة ا عملُ
 الااتنتاج.

)الولايات المتحدة الأمريكية(: قـال إن   السيد تاونلي - ٧٩
ــم أىي    ــة رغ ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــهمب ــل   ت ــه الطوي وتارم

  مــا  الــبالقر ــنة،  ديمــا يتعلــق جــز  مــن القــانون الــدو  
الجـــرائم العالميـــة.  هنـــاك أاـــ لة أاااـــية بشـــلان تطبيقـــه علـــؤ

ويشجع ودد بلد  اللجنـة علـؤ موا ـلة عملـها بشـلان تعريـ        
 هذا المبدأ وتحديد نطاقه.

وأشار إلى دائدة تناول مسلالة التطبيـق العملـي للولايـة     - 80
القضــائية العالميــة بمزيــد مــن التحليــل، بمــا يشــمل المعــايير الــ     

العالمية مـن   تستخدمها الدول في تقرير مماراة الولاية القضائية
عدمه، وطرائق تعامل الـدول مـع المطالبـات المتعارضـة المتعلقـة      
بالا تصــال القضــائي الــ  تقــدمها دول أ ــرى. دالولايــات   
ــن مماراــة الولايــة         ــال، قــد تمتنــع ع المتحــدة، علــؤ اــبيل المث
القضائية العالمية عند توادر القدرة والااـتعداد للمقاضـاة لـدى    

ة في إقليمهــا أو الدولــة الــ  يكــون الدولــة الــ  ترتكــب الجر ــ
رئيسين للجر ة. وايكون مـن الم يـد أن   الضحايا المواطنوها 

ــوانن أو      ــ  قـ ــا إذا  انـ ــول، مـ ــه ابصـ ــؤ وجـ ــر ا، علـ يزعـ
ايااــات دول أ ــرى تحظــر مماراــة الولايــة القضــائية العالميــة  
حيثما توادرت هذ  ايمكانية، أو مـا إذا  ـان هـذا الاحتمـال     

 طياً، أو ما إذا  ان يزعت ب ر غير ذ   لة.اعتباراً تحو

ــا يســتدعي موا ــلة النظــر أيضــاً     - 81 وأردا يقــول إن م
المســائل المتعلقــة بــايجرا ات القانونيــة الواجبــة، بمــا يشــمل       
الطرائــق الــ  تضــمن زــا الــدول مراعــاة الأ ــول القانونيــة         
الواجبــة عنــد مماراــة الولايــة القضــائية العالميــة، واــبل تعامــل  

ا م الوطنية مع مشا ل ايجرا ات الواجبة. وفي الولايات المح
ــون     ــة أن يكـ ــة الواجبـ ــرا ات القانونيـ ــب ايجـ ــدة، تتطلـ المتحـ
ــة       ــد مضــع للولاي ــه ق ــة أن ــاً بدرجــة معقول ــه متوقع المــدعؤ علي
القضائية بالولايات المتحدة عند ارتكابه جر ة ما. وفي اـياق  

ــدة مــن        محــا م القر ــنة،  لصــ  علــؤ الأقــل محكمــة واح
الولايات المتحدة إلى انت ا  ا اجة إلى وجود  لة محـددة بـن   
الولايــات المتحــدة والمــدعؤ عليــه لأن ايدانــة العالميــة للقر ــنة 
تجعــل المــدعؤ عليــه علــؤ علــم بإمكانيــة  ضــوعه للمحا مــة   
حيثما يزعثير عليه. وينبغـي أن توضـع ضـمانات منااـبة لك الـة      

وزجـدت.   ضائية العالمية، حيثمـا الااتخدال المس ول للولاية الق
وقـــال إن ودـــد بلـــد  يهمّـــه أن يعـــرا مـــا هـــي الشـــرو  أو  
الضمانات الأ رى الـ  ت رضـها الـدول ديمـا يتعلـق بمماراـة       

 الولاية القضائية العالمية.
الااـتمرار في   أيضـاً  وأشار إلى أنه اـيكون مـن الم يـد    - 82

لولاية القضائية بحث الصلة بن الالتزال بالتسليم أو المحا مة وا
العالمية. دبالرغم من تمايز الم هـومن، يوجـد قـدر مـن التـدا ل      

علؤ نظـال االتسـليم    بينهما، ولا ايما في المعاهدات ال  تن 
وتشتر  أيضاً قيـال الـدول بإراـا  ولايـة قضـائية       أو المحا مةا

ــد  يرحــب      ــال إن ود ــؤ الجــرائم الأ ــلية. وبصــ ة أعــم، ق عل
ــن الم  ــد م ــدول الأ ــرى   اتعلومــات عــن ممارا ــبتلقــي المزي ال

 .المستطا ويتطلع إلى النظر في المسائل بصورة عملية قدر 
)الاتحاد الرواي(: قال إن تبـاين   السيد ليونيدتشنكو - 8٣

ــر     ــة أمـ ــائية العالميـ آرا  الـــدول بشـــلان موضـــو  الولايـــة القضـ
 مبهمـة   مـا  ال ـ القانونيـة للم هـول    المعـايير م هول، حيـث إن  

. ولذلك يجـب أن تزمـار   الولايـة القضـائية العالميـة      إلى حد ما
في جميع ا الات ودقاً لقواعد القانون الدو  العرفي، و ا ـة  
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القواعد المتعلقة بحصانة مس و  الـدول. وعـلاوة علـؤ ذلـك،     
تجدر ايشارة إلى توادر أدوات أ ـرى متاحـة للـدول والمجتمـع     

 الدو  لمكادحة ايدلات من العقا .
ومضؤ يقول إن ودد بلد  لا  انع أن توا ـل اللجنـة    - 8٤

ــة   ــائية العالميـ ــة القضـ ــة الولايـ ــك   مناقشـ ــادال ذلـ ــ دمـ إلى    يـ
 وإن  انـ  ا دواجية العمل الذ  تضطلع بـه هي ـات أ ـرى،    

ــة   تتقــدل  ــثيراً في     المناقشــة المتعلقــة بالموضــو  دا ــل اللجن
دى اللجنـة  العال الماضي. غير أنه   يتضح بعد ما إذا  انـ  ل ـ 

لتو ـــل إلى توادــق في اارا  بشـــلان نطـــاق  با ةواقعيـــ توقعــات 
 الولاية القضائية العالمية وتطبيقها.

)تايلنـد(: قـال إن تطبيـق الولايـة      السيد بـامرونغ ونغ  - 85
ايســاعد علــؤ تعزيــز المســا لة  بشــكل اــليم القضــائية العالميــة

وإ ـــا  ايدـــلات مـــن العقـــا  وتعزيـــز اـــيادة القـــانون علـــؤ  
الصـــعيدين الـــوطإ والـــدو . وقـــد أراـــ  تايلنـــد في قـــانون 

ــة    ــات ابــال زــا ولاي ــؤ الجــرائم ابطــيرة،   العقوب قضــائية عل
ــا ــ       بمـ ــا  والتزييـ ــد وايرهـ ــلامن البلـ ــة بـ ــك المتعلقـ ــا تلـ ديهـ

والقر ــنة، حــ  إذا ارتزك ب ــ   ــارج أراضــي تايلنــد. وإضــادة 
ــراض ت    ــاً، لأغ ــد تشــريعاً دا لي ــك، اعتمــدت تايلن ــذ إلى ذل ن ي

طردـاً ديهـا، ينشـ  ولايـة      تايلنـد  المعاهدات الدولية ال  تشكل
ــبر        ــة ع ــة المنظم ــها الجر  ــن بين ــة، م ــؤ جــرائم معين قضــائية عل
ــة      ــه ات اقي ــذ  حددت ــؤ النحــو ال ــة والاتجــار بالبشــر، عل الوطني
ــة،     ــبر الوطنيــ ــة عــ ــة المنظمــ ــة الجر ــ ــدة لمكادحــ ــم المتحــ الأمــ

بالأشـخال، و ا ـة   وبروتو ول منع وقمع ومعاقبـة الاتجـار   
ــة. وقـــد شـــرع     ــال، المكمـــل لتلـــك الات اقيـ ــا  والأط ـ النسـ
ل وحكومته م  راً، امتثالًا لالتزاماتها الدولية، في  ـياغة مرا ـ 

ملكي بشلان مصائد الأسماك بغية مكادحة الصيد غـير القـانو    
وغــير المبلــغ عنــه وغــير المــنظم. وايســمح المراــول للمحــا م   

ــن    ــة أن تحــا م ع ــذ ورة، بصــرا    التايلندي أنشــطة الصــيد الم
النظــر عــن مكــان حــدوثها وبغــا النظــر عــن جنســية الجنــاة    

 وا نهم.

وااتراـــل قـــائلًا إن تبـــاين آرا  الـــدول ديمـــا يتعلـــق   - 86
بتعريـــ  الولايـــة القضـــائية العالميـــة ونطاقهـــا وتطبيقهـــا أحـــد 
ــون بمــلاذ      ــرتكض بعــا الجــرائم ابطــيرة يتمتع الأاــبا  أن م

ل هـ لا  الجنـاة إلى العدالـةا وينبغـي علـؤ      آمن. ويجـب أن يقـدك  
الجر ـة في   تزرت كيـب أقل تقدير أن تتم محا متهم في الدولة الـ   

. هــذ  الجــرائمضــحايا رعاياهــا إقليمهــا أو الدولــة الــ  يكــون 
ــد  ي يــد تكليــ  لجنــة القــانون الــدو       بلــد  وأضــاا أن ود

مـن أجـل   بدرااة نطاق وتطبيق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة    
 تودير المزيد من ايرشادات للدول.

 )المملكة المتحدة(: قالـ  إن ودـد   السيدة اورناراجا - 8٧
ها ي هـــم أن الولايـــة القضـــائية العالميـــة تشـــير إلى الولايـــة  بلـــد

القضائية الوطنية القائمة علؤ جر ة ما بغا النظر عن مكـان  
أ  روابـط  ارتكازا، أو جنسـية المشـتبه ديـه أو المجـإ عليـه، أو      

ــولى المحا مــة. والأاــا       ــ  تت ــة ال ــن الجر ــة والدول أ ــرى ب
الوطنيـــة هـــو أن أ طـــر  القضـــائية المنطقـــي الرئيســـي للولايـــة

الجرائم الدوليـة تضـر بالنظـال القـانو  الـدو   كـل، وينبغـي        
ــدول أن تحــا م مــرتكض     بالتــا  أن يكــون بااــتطاعة جميــع ال

 هذ  الجرائم.
نـــه ينبغـــي التمييـــز بـــن الولايـــة وااـــتطردت تقـــول إ - 88

القضائية العالمية وبن أنوا  معينة أ رى من الولاية القضائية، 
مثل ا تصال االيات القضـائية الدوليـة، ومـن بينـها المحكمـة      
الجنائية الدوليةا والولايـة القضـائية المنشـلاة بموجـب معاهـدات      
ــةا، وإن جــا  أن       ــليم أو المحا م ــال االتس ــؤ نظ ــن  عل ــ  ت ال

نش  بعـا الـدول، بمـا ديهـا المملكـة المتحـدة، ولايـة قضـائية         ت
عالميــة علــؤ الصــعيد المحلــي مــن أجــل تن يــذ هــذ  المعاهــداتا   
والولاية القضائية ال  ات  زـا المحـا م الوطنيـة  ـارج إقلـيم      

في ابـارج.   دولـة مـا   البلد لمقاضاة الجرائم ال  يرتكبـها رعايـا  
ولايتـها القضـائية  ـارج    وقد واـع  المملكـة المتحـدة نطـاق     

الجرائم البشــعة بصــ ة  بــ المتعلقــة ،ايقلــيم في بعــا ا ــالات  
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 ا ة، لتشمل أ  أشخال  م  لة وثيقـة بالمملكـة المتحـدة    
  لاا رعاياها.

ــائية العالميـــة بمعناهـــا      - 8٩ ــارت إلى أن الولايـــة القضـ وأشـ
  مـا يتضـح بجـلا     أُنشـ   ا قيقي، في إطار القانون الـدو ،  

، مثــل القر ــنة ددةدقــط مــن الجــرائم المحــ ض عــدد قليــللأغــرا
وجرائم ا ر ، بما في ذلـك الانتـها ات الجسـيمة لات اقيـات     
جنيـــ . والولايـــة القضـــائية العالميـــة ا تياريـــة، مـــا   يوجـــد 
واجب تعاهد  ملزل ين  علؤ الملاحقة القضائية لجر ـة مـا،   

ديمــا  جنيــ  ، مــثلًا، في ات اقيــاتعلــؤ النحــو المنصــول عليــه
يتعلـق بالانتـها ات الجسـيمة. وبعبـارة أ ـرى، للـدول ا ـق،        

 ،التعاهديـة الالتزامـات   إطـار   ـارج و بموجب القـانون الـدو   
ــة علــؤ هــذ  الجــرائم   ت  ــدأن  ــة القضــائية العالمي وإنمــا  ،الولاي
 بذلك. لزال عليها لا
ولاحظ  عـدل وجـود توادـق في آرا  المجتمـع الـدو        - ٩0

يتعلـق بمجموعـة الجـرائم المحـدودة ايضـادية       علؤ ما يبدو ديمـا 
ال  ترى بعا الدول أ ا اضع للولاية القضائية العالميـة وإنمـا   

ــؤ    ــن  عل ــق لا تســتند إلى معاهــدات ت ــة القضــائية  تطبي الولاي
يلزل إجــرا  درااــة متلانيــة لمماراــات  اــالعالميــة. وبنــاً  عليــه، 
يـد مــا إذا  المماراــات مـن أجــل تحد  يـة الـدول والاعتقــاد بإلزام 

ــدو  العــرفي  جــرائم   تراــخ  بموجــب  مشــمولةالقــانون ال
لولاية القضائية العالمية وما إذا وزجمد ت شرو  لمماراة هـذ   با

 الولاية القضائية.
ومضــ  تقــول إن النظــال القــانو  للمملكــة المتحــدة    - ٩1

ــد القائــل    ــؤ التقلي ــبإ عل ــ  تزرت كيــب     م ــة ال ــلطات الدول أن ا
ــؤ أرضــه   ــة عل ــي الأدضــل تــلاهيلًا     الجر  ا،  قاعــدة عامــة، ه

لملاحقــة هــذ  الجر ــة قضــائياً، ولا اــيما بســبب تــوادر الأدلــة  
والشهود، ووضوح العدالـة للضـحايا. غـير أن مماراـة الولايـة      
القضــائية ايقليميــة ليســ  ممكنــة في  ــل الأحــوال. وفي مثــل   

ــة أداة    ــة القضــائية العالمي لضــمان  هــذ  ا ــالات، تصــبح الولاي

إدلات مرتكض الجرائم ابطيرة مـن العدالـة، وإن   تكـن    عدل 
 يــاراً يزلجــلا إليــه مــن أول وهلــة. ومــن المستصــو  أن توضــع 
ضـــمانات لك الـــة مماراـــة الولايـــة القضـــائية العالميـــة بشـــكل  

 مس ول.
وقال  إن تقريـر الأمـن العـال يوضـح بجـلا  ااـتمرار        - ٩2

الولايـة القضـائية   تباين اارا  بن الدول الأعضا  بشلان نطـاق  
العالميــة وتطبيقهــا، وبشــلان الشــرو  اللا مــة لمماراــة هــذ         

الســياق، مــن الســابق لأوانــه علــؤ الولايــة القضــائية. وفي هــذا 
يبدو أن تزطر ح محاولة لاعتماد  كوك دولية جديدة بشـلان   ما

هذ  المسلالة. غير أن وددها مسـتعد ل اـهال في أ  مناقشـات    
 لموضو  في اللجنة الساداة.إضادية تزجرى بشلان هذا ا

، قال إن الولاية القضائية العالميـة  )لبنان(: السيد ح تّي - ٩٣
أداة هامة في السعي إلى المسا لة عن الجرائم الجسـيمة   رغم أ ا

المرتكبة بموجب القـانون الـدو ، ينبغـي ألا تسـتخدل لتحقيـق      
ا غايــات ايااــية، وألا تطبكــق تعســ اً أو بصــورة انتقائيــة، وإنم ــ

ــا ر  بحســن نيــة    يجــرا ات القانونيــة الواجبــة.   ا وبمراعــاةب
  الولايــة القضــائية العالميــة ودقــاً لميثــاق الأمــم  ويجــب أن تمــار 

ــدول       ــيادة بــن ال ــاد  المســاواة في الس المتحــدة،  صو ــاً مب
وعــدل التــد ل في الشــ ون الدا ليــة. وفي هــذا الصــدد، تقــع   

ظـع الجـرائم المزعـومن    المس ولية الأولى عن محا مة مـرتكض أد 
علؤ عاتق الدول المعنية، إما عـن طريـق الا تصـال ايقليمـي     
أو الشخصــي. وودقــاً لمبــدأ التكامــل، يجــب ألا تمــار  الولايــة  
القضــائية العالميــة إلا عنــدما تكــون الــدول غــير راغبــة أو غــير    

 قادرة علؤ محا مة الجناة المزعومن.
  يجـب أن يت ـق أولًا   قائلًا إن المجتمع الـدو  ااترالو - ٩٤

ثم علؤ الجرائم ال  ينبغي أن اضـع للولايـة القضـائية العالميـة.     
هذ  الجرائم بوضوح بموجـب القـانون الـدو      أن تزعركايجب 

لتجنُّب وجود أ  تضاربات في تطبيق هذ  الولايـة القضـائية.   
 و كن معالجة هذ  الشواغل عن طريق إبرال ات اقية دولية.
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ن ودـد بلـد  يرحـب بمـداولات ال ريـق العامـل       وقال إ - ٩5
الـ  قـدمها    ةبشلان الموضو ، وديط علماً بالورقـة غـير الرسمي ـ  

ال ريق العامل بو  ها أااااً م يداً لموا لة مناقشات اللجنة. 
وإضــادة إلى ذلــك، دإنــه ي يــد اقتــراح إحالــة موضــو  الولايــة  

 ديه.القضائية العالمية إلى لجنة القانون الدو  لتنظر 
) ينيا(: قـال إن التبـاين في اارا  بـن     السيد واويرو - ٩6

الدول ليس إلا علامة علؤ أن تطبيـق الولايـة القضـائية العالميـة     
مــن جانــب دول من ــردة، مــا   يزحــدكد ويزــنظ م بتــلا  في إطــار  
ــدو ،  كــن أن يســا  ااــتخدامه     ــة للقــانون ال القواعــد المقبول

 والأمن الدولين.وقد يصبح تهديداً للسلال 
ــة القضــائية     - ٩٧ وأشــار إلى عــدل جــوا  اللجــو  إلى الولاي

 ــارج ايقلــيم إلا باعتبارهــا واــيلة ثانويــة، في ا ــالات الــ    
الوطنيـة غـير راغبـة أو غـير قـادرة      القضـائية  تكون ديها الولاية 

علؤ معالجة مسلالة ما. ولذلك، يجـب تـو ي ا ـذر في تطبيـق     
ة العالميـة لـ لا دــل ايدـلات مـن العقــا      مبـدأ الولايـة القضــائي  

علؤ الصـعيد الـدو  محـل ايدـلات مـن العقـا  علـؤ الصـعيد         
ــة. وينبغــي عــدل     ــة القضــائية العالمي الــوطإ، تحــ  اــتار الولاي
ابلــط بــن الولايــة القضــائية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبــن 
الولايــة القضـــائية العالميـــة. والواقـــع أن عـــدل  ضـــو  بعـــا  

ل للمسـا لة عـن جـرائم دوليـة ارتزك ب ـ  يعكـس ا دواجـاً        الدو
التســييس العلــإ لااــتخدال الولايــة القضــائية   و ثــلللمعــايير. 
حيثمـا يكـون   واللجنـة.   اينبغـي أن تتصـدى   ـ   مشـكلة العالمية 

مبدأ الولاية القضائية العالمية واجب التطبيق، ينبغـي أن  ـار    
أو  ااــتخدالة بصــورة عادلــة وموحــدة ومتســقة، دون إاــا     

ــاد  الأاااــــية الــــ  تحكــــم    انتقائيــــة، ودون تقــــويا للمبــ
ــائر الـــدول    ــلان اـ ــلا ا شـ ــا، شـ العلاقـــات بـــن الـــدول. دكينيـ
الأدريقيــة، يســاورها القلــق إ ا  إاــا ة ااــتخدال مبــدأ الولايــة  

عــرض للخطــر التطبيــق العــالمي لقواعــد  ممــا يالقضــائية العالميــة، 
دل مكادحــة مــولا  ويــلالمراــخة منــذ أمــد طالقــانون الــدو  

 ايدلات من العقا  إلا بكلال أجوا.

ومضــؤ يقــول إن عــدل وجــود دهــم مشــترك لنطــاق      - ٩8
الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقهــا يزحت م ــل أن يقــوض اــيادة   
القانون علؤ الصعيد الدو . وتودر الأمم المتحدة أدضل مح ـل  

  المتباينـة بشـلان   له أ بر قدر من الشـرعية اللا مـة لمعالجـة اارا   
نطاق الجـرائم الـ  ينبغـي أن اضـع للولايـة القضـائية العالميـة،        
ــة       ــن الأحــوال بحســن ني ــار  في أ  حــال م ــي أن تم ــ  ينبغ ال
وودقاً للقانون الدو . وينبغـي أن يكـون المجتمـع الـدو  علـؤ      
ااــتعداد لدرااــة نظــال العدالــة الدوليــة وتعديلــه، بمــا في ذلــك  

ائية العالمية، مـن أجـل الااـتجابة للتعقيـدات     مبدأ الولاية القض
ال  تنطو  عليها الد قراطيات العالميـة والوقـائع الاجتماعيـة.    

ال ريــق  عمـل في  مشـار ة دعالــة واتشـارك  ينيــا مـن جانبــها   
 هذا الموضو . بشلانالعامل 
ــيد  - ٩٩ ــة بلــد      ماهتــا الس ــد(: قــال إن حكوم مــا )ا ن
 وضـرورة  الجرائم للعدالة، مرتكض مقتنعة بضرورة تقد    ال

ألا تحــــول الجوانــــب ال نيــــة ايجرائيــــة، بمــــا في ذلــــك عــــدل  
الا تصــــال، دون عقــــازم. وتشــــمل قواعــــد الا تصــــال  
الجنائي مبـدأ ايقليميـة، الـذ  يتعلـق بمكـان ارتكـا  الجر ـةا        

الجنسية، الذ  يتعلق بجنسـية المتـهم، وفي مماراـة بعـا     مبدأ و
بدأ ا ماية، الـذ  يتعلـق بالمصـا     الدول، بجنسية الضحيةا وم

ــات     ــة المتضــررة. والســمة المشــتر ة لنظري الا تصــال الوطني
 ولايتـها القضـائية  هي الصـلة بـن الدولـة الـ  ت  ـد       المذ ورة

 وبن الجر ة المرتكبة.
وأضاا قـائلًا إن في حالـة الولايـة القضـائية العالميـة،       - 100

لولايـة القضـائية وبـن    اب تطالـب لا توجد  لة بن الدولة الـ   
الجر ة أو الجا ا ويكمن أاااها المنطقي في أن جـرائم معينـة   
تــ ثر علــؤ مصــا  جميــع الــدول. وتشــكل القر ــنة في أعــا    
ــاق       ــزا  حــول انطب ــ  لا يوجــد ن ــدة ال ــة الوحي البحــار الجر 
الولايـة القضــائية العالميــة عليهــاا دقــد دزوضن ــ  الولايــة القضــائية  

ما يتعلق بالقر نة في ات اقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون     العالمية في 
ــؤ        ــة مختل ــة تــن  عل البحــار. غــير أن هنــاك معاهــدات دولي
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 عاهـــداتالمطـــراا في الألـــدول لالولايـــة القضـــائية العالميـــة   
مــن قبيــل ايبــادة  معينــة رائم أ ــرىبجــتعلــق في مــا ي المــذ ورة

 ذيب.الجماعية وجرائم ا ر  والجرائم ضد اينسانية والتع
أمكـن  وتابع قائلًا إن المسلالة قيـد البحـث هـي مـا إذا      - 101
ــل ــول عليهـــا بموجـــب تلـــك       تحويـ الولايـــة القضـــائية المنصـ

ــاً بغــا      ــة للمماراــة عموم ــة قضــائية قابل المعاهــدات إلى ولاي
ــاً في   عــن  ــونالنظــر  ــة أو الــدول المعنيــة طردــاً أو أطراد الدول

حة بشلان أاا    هناك أا لة مطروما  التلك المعاهدات. و
ــة       ــن الولاي ــة ب ــة القضــائيةا والعلاق ــك الولاي تواــيع نطــاق تل
القضائية العالمية والقـوانن المتعلقـة با صـانات والع ـو والع ـو      
الشــاملا والموا مــة مــع القــانون المحلــي. وعــلاوة علــؤ ذلــك،    

ــن       يجــب ــة وب ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــن مب ــط ب ــدل ابل ع
 أو المعترا بـه علـؤ نطـاق وااـع    المحا مة الالتزال بالتسليم أو 

 بتعطيل ذلك الالتزال.  ذا المبدأالسماح 
)جمهوريـة إيـران اياـلامية(: أشـار      السيد نسـيم ار  - 102

إلى عدل التو ـل بعـد إلى دهـم مشـترك لمبـدأ الولايـة القضـائية        
في  في الوقــــ  ا ــــا العالميـــة. وينبغــــي أن تنخــــر  اللجنـــة   

 الأاـبا  الأ ـلية يدراج هـذا البنـد في     مداولات ااـتناداً إلى 
عمل اللجنة، وأن تناق  الجوانب ذات الصـلة مـن منظـورات    
ــة        ــتند الولاي ــتعن أن تس ــثيرة، ي ــة   ــم قانوني ــي نظ ــة. د  مختل 
القضائية  ارج ايقليم إلى معاهـدة متعـددة الأطـراا، أ  أن    

ــدضد تو  إلا إذا تجــجــرائم لا أ  المحا مــة عــن   في معاهــدة  حز
ون الدولة المعنية طرداً ديها. ويجب أن يكون نطـاق م هـول   تك

ــإن ت  ــ   ــها د ــبس دي ــة لا ل ك ت ســيرها للمحــا م  رْالجــرائم الدولي
الوطنيــة اــي ثر تــلاثيراً اــلبياً علــؤ ااــتقرار القــانون الــدو         
واــلامته. ويعتــبر ودــد بلــد  الولايــة القضــائية العالميــة ااــتثنا   

ية الجنائية. والمبدأ السائد هـو  تعاهدياً في مماراة الولاية القضائ
الا تصــال ايقليمــي، الــذ   نــع الــدول مــن مماراــة الولايــة 
ــدأ       ــر محــور  لمب ــة  ــارج حــدودها، وهــو أم القضــائية الجنائي

 المساواة في السيادة بن الدول.

بشــكل  تزت نــاو لوقــال إن الولايــة القضــائية العالميــة     - 10٣
و  تلجــلا إليهــا أبــداً علــؤ  في إطــار التشــريعات اييرانيــة محــدد
محــا م محليــة في بلــد . غــير أن قــانون العقوبــات   يبــدو أيــة مــا

ب عاقي ـتزيعترا با تصـال المحـا م الوطنيـة علـؤ الجـرائم الـ        
بموجـــب المعاهـــدات الدوليـــة الـــ  غـــدت جمهوريـــة إيـــران       
ايالامية طرداً ديها، بغا النظر عن موقع الجر ـة أو جنسـية   

في أراض إيرانيــة.   موجــوداً يكــون المتــهم   المتــهم، بشــر  أن   
وأضاا قولـه إن جمهوريـة إيـران اياـلامية طـرا في العديـد       
ــزال بالتســليم أو       ــها الالت ــة، يتضــمن أغلب ــن الصــكوك الدولي م
المحا مة. غير أنه لا يجو  ابلط بن هذا الم هول ومبدأ الولاية 

 المتعلقةة القضائية العالمية. ولا تتضمن أ  من الات اقات الثنائي
تســـليم المجـــرمن والمســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة الـــ  أبرمتـــها  ب

 حكومته أية إشارة إلى الولاية القضائية العالمية.
ــق     - 10٤ ــا يتعلـ ــي في مـ ــق الرئيسـ ــدر القلـ ــح أن مصـ وأوضـ

بم هـول الولايــة القضـائية العالميــة أن تطبيقـه  كــن أن يتعــارض    
ية، ولا اـيما حصـانة   مع بعا مباد  القانون الدو  الأااا ـ

مس و  الدول من الولاية القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة، النابعـة     
من المساواة في السيادة بن الدول. ويقال أيضـاً إن هـذا المبـدأ    

أن تمــار  الولايــة القضــائية    وينبغــييطبــق بشــكل انتقــائي.   
الجنائية علؤ الرعايا الأجانـب دون تحيـز وبحسـن نيـة. وينبغـي      

ق بشكل تعس ي، ولا أن تنتـهك ا صـانة الـ   نحهـا     ألا تزطبك
القــــانون الــــدو  لرؤاــــا  الــــدول وا كومــــات والمــــو  ن 

شـاغلي المنا ـب الرديعـة    المس ولن الدبلومااين وغيرهم من 
يجـو   المستوى. والمناقشات مستمرة بشلان طبيعـة الجـرائم الـ     

ــاق  ــة انطبـ ــذ  الولايـ ــا هـ ــا،  عليهـ ــدود تطبيقهـ ــرو  وحـ ، وشـ
والدولـة الـ     بـه حتمال ا اجة إلى وجود  ـلة بـن المشـتبه    وا

 تحا مه، وإلى وجود الجا  المزعول في دولة المحكمة.
)جمهورية دعويـلا البولي اريـة(: قـال إن     السيد مدينا - 105

اللجنة ينبغي أن توا ـل مناقشـة د ـات الجـرائم الـ  ينبغـي أن       
يز علؤ أبشـع الجـرائم   اضع للولاية القضائية العالمية، مع التر 
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ــانية،  ــد اينسـ ــرائم ضـ ــائي     والجـ ــانون الجنـ ــع القـ ــق مـ ــا يت ـ ممـ
. تقييديـة ال عويلي. وينبغي أن تكـون قائمـة الجـرائم  ـردة و    

وينبغــي ألا تطبــق دون اعتبــار للحصــانة الممنوحــة للمســ ولن 
ا كومين، بغرض ا يلولـة دون تسـييس تطبيـق مبـدأ الولايـة      

ــة. وفي  هــذا الصــدد، قــال إن ودــد بلــد  يــرى   القضــائية العالمي
نطاق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة وتطبيقـه      ضرورة النظر في

الاعتــــراا  يشــــملفي إطــــار القــــوانن المقبولــــة عالميــــاً، بمــــا  
بــالرغم مــن  ،ا صــانات الممنوحــة لكبــار المســ ولن بالــدول ب

عــــن تلــــك الــــ  تتغاضــــؤ نظــــال رومــــا الأاااــــي أحكــــال 
 .ا صانات

وأردا يقــول إن تطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة،      - 106
ــة      ــدوال مكمــلًا لولاي ــؤ ال ــر عل علــؤ أ  حــال، ينبغــي أن يزعت ب 
المحـــا م الوطنيـــة الـــ   ـــا ا تصـــال قـــائم علـــؤ الجنســـية أو 
ايقليمية. وبناً  عليه، لا تجو  مماراة الولايـة القضـائية العالميـة    

يقليم الـذ   بـا  المعنيـة م إلا في ا الات الـ  تكـون ديهـا المحـا     
نسية الجا  أو الضحية غـير قـادرة أو   بجارتكب  ديه الجر ة أو 

 غير راغبة في مماراة ولايتها القضائية.
وأضــاا أن مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة ينبغــي ألا  - 10٧

لا إليــه بلــد مــا إلا علــؤ أاــا  قاعــدة مــن قواعــد القــانون  لج ــي 
ا دإحالته إلى تشريع محلي لا تك ـي  الدو ، مثل معاهدة دولية

قــد في هــذ  ا ــالات. وبالمثــل، يجــب أن تكــون أ  جــرائم      
الولاية القضـائية العالميـة جـرائم    إلى المحا م الوطنية  تحتكم ديها

علـؤ الصـعيد الـدو ، وينبغـي في أ       معترا زا بقـدر  ـاا  
حال من الأحوال أن تقتصر علؤ الجرائم المسـببة للقلـق البـالغ    

المجتمــع الــدو   كــل. وأ ـيراً، يجــب أن تمــار  الولايــة   لـدى 
 مبــدآ ديهــالقــانون الــدو ، بمــا بــاد  االقضــائية العالميــة ودقــاً لم

الســيادة وعــدل التــد ل في الشــ ون الدا ليــة للــدول. وي يــد   
ودد بلد  موا ـلة المشـاورات غـير الرسميـة بـن الودـود زـدا        

ن ع ـالموضـو    لتعيـه  إحالة الموضو  إلى لجنة القانون الـدو ، 
 أ  ضغط ايااي لا مبرر له.

ــة،    الســيد تشــو وو  - 108 ــة اللجن ــال إن أولوي )الصــن(: ق
القصــد الأ ــلي للجمعيــة العامــة مــن إدراج أ ــذاً في الاعتبــار 
كـون ضـمان التطبيـق ا صـي  لمبـدأ الولايـة       تالبند، ينبغـي أن  

لباً لتجنــب تــلاثير  اــ ااــتخدامهالقضــائية العالميــة ومنــع إاــا ة 
ــة القضــائية       ــق الولاي ــد تطبي ــدول. وعن ــن ال ــات ب ــؤ العلاق عل
ــارماً     ــداً  ـ ــدول تقيـ ــد الـ ــي أن تتقيـ ــتها، ينبغـ ــة ومماراـ العالميـ

 بالقانون الدو .
ــلان   وأضـــاا - 10٩ ــبيرة بشـ ــة  ـ أن الـــدول اتلـــ  بدرجـ

مســلالة تحديــد أ  الجــرائم اتخضــع للولايــة القضــائية العالميــة، 
  قواعـد القـانون الـدو     ما  البااتثنا  وحيد هو القر نة. و

العــرفي ذات الصــلة   تتحــدد بعــد. وفي الوقــ  ن ســه، ينبغــي 
التمييز بن الولايـة القضـائية العالميـة وواجـب الـدول بالتسـليم       
ــهي ات    أو المحا مـــة، وبـــن الا تصـــال الممنـــوح  ـــراحة للـ
القضــائية الدوليــة القائمــة بموجــب معاهــدات محــددة أو غيرهــا 

 قانونية.من الصكوك ال
ــق     - 110 ــا  تواد ــدول، في غي وأ ــد ضــرورة ألا تســعؤ ال

دو  في اارا  بشلان تعري  الولاية القضـائية العالميـة ونطاقهـا    
ــن جانــب       ــة م ــة القضــائية العالمي ــة الولاي ــا، إلى ممارا وتطبيقه
واحد حيثما لا يـن  القـانون الـدو  السـار  حاليـاً  ـراحة       

ــل     ــا  عــن مث ــك. وايضــمن الامتن ــؤ ذل هــذ  ايجــرا ات  عل
علؤ المباد  الأاااـية للقـانون الـدو  والمصـا       دعلياًالمحادظة 

ــو      ــتقرار والنمـ ــيك ل الااـ ــدو ، واـ ــع الـ ــتر ة للمجتمـ المشـ
 الصحي للعلاقات الدولية.

ــدأ     الســيدة اــولاما  - 111 ــ  إن مب ــا دااــو(: قال )بور ين
ا بلانــه اــلطة المحــا م الولايــة القضــائية العالميــة  كــن أن يعــرك 

المحلية في دولة مـا علـؤ محا مـة جر ـة مرتكبـة  ـارج حـدود        
الدولــة، بصــرا النظــر عــن جنســية الجــا  أو ضــحايا الجر ــة  
وفي عدل وجود ضرر بمصـا  تلـك الدولـة. وثبـ  أن مماراـة      
ــة القضــائية      ــة للولاي ــة، بو ــ ها مكمل ــة القضــائية العالمي الولاي
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ــة للــدول، واــيلة دعالــة لمكادحــة   ايدــلات مــن  الجنائيــة العادي
العقــا  علــؤ أ طــر الجــرائم الــ  تمــس المجتمــع الــدو   كــل  
عنــدما تتعــذر مقاضــاة مــرتكض ال ظــائع علــؤ الصــعيد الــوطإ  
بسبب ا يار ا كومة. وبـالنظر إلى تزايـد اـهولة التسـلل عـبر      
ا ـدود، تتــيح الولايــة القضــائية العالميــة مقاضــاة مــرتكض هــذ   

 الجرائم أينما وجدوا.
 ل جهـد ممكـن لبلـوم توادـق      وأ دت ضرورة بذل - 112

ــم وجــود  ،اارا  ومعالجــة الشــواغل  ــات  ــبيرة في   رغ ا تلاد
ــاق الو   ــلان نطـ ــن الـــدول بشـ ــرأ  بـ ــة  الـ ــائية العالميـ ــة القضـ لايـ

 ، حــ  يصـبح مقبــولًا بوجـه عــال،  . وقالــ  إن المبـدأ وتطبيقهـا 
مــا يتعلــق بلاشــد الجــرائم الدوليــة  طــورة،  ينبغــي أن يطبكــق في

القواعــد بعبــارة أ ــرى، الجــرائم الــ  تنــدرج ضــمن د ــة    أ ،
واضــع لقــانون المعاهــدات أو القــانون الــدو  العــرفي    اامــرة

ــة      ــادة الجماعي ــهما. وتشــمل هــذ  الجــرائم ايب ــب بموجب وتزعاقي
وجــرائم ا ــر  والجــرائم ضــد اينســانية، والقر ــنة، والــرق  

ــا  الرهـــائن والتزويـــر. وين  بغـــي أن والاتجـــار بالبشـــر، واحتجـ
يستند تطبيق المبـدأ إلى تعريـ  واضـح ودقيـق بمـا ديـه الك ايـة        
للجرائم المعنية وواائل التن يذ علـؤ الصـعيد الـوطإ. وبمجـرد     
التو ل إلى توادق في اارا  بشـلان الجـرائم الـ  اضـع للولايـة      
القضائية العالميـة، ينبغـي أن تعتمـد  ـل دولـة تشـريعات محليـة        

 الجناة ومعاقبتهم. تن  علؤ إجرا ات مقاضاة
وأردد  تقول إن بور ينا دااـو اعتمـدت قانونـاً في     - 11٣
لتن يــذ نظــال رومــا الأاااــي للمحكمــة الجنائيــة   2010عــال 

لجـرائم الـ  اضـع    ل ه، إضادة إلى تعري  ـونالقانوهذا الدولية. 
الســلطات المختصــة المعنيــة     الأاااــي وتحديــد رومــا  لنظــال 

تلـك   علـؤ جـرائم أ ـرى     يضـاً أالعقوبـة، ينطبـق   نصه علؤ و
وبروتو ولاتهــا  1٩٤٩المعتـرا زــا في ات اقيــات جنيـ  لعــال   

ايضــادية. ويســتطيع القضــاة في البلــد تبعــاً لــذلك أن  اراــوا   
مـا يتعلـق بـالجرائم المشـار إليهـا في       الولاية القضـائية العالميـة في  

 تلك الصكوك، وال  اعترا زا المجتمع الدو  بايجما .

وااتطردت بالقول إن تباين اارا  بشلان نطاق مبـدأ   - 11٤
الولاية القضائية العالمية وتطبيقه ينبغـي ألا  نـع المجتمـع الـدو      
من العمـل علـؤ مكادحـة ايدـلات مـن العقـا  علـؤ الصـعيد         
الدو  علؤ أاا  المباد  وااليات التقليدية للولاية القضـائية  

ية. وفي هـذا الصـدد،   الجنائية، مثل مبـدأ  ايقليميـة والشخص ـ  
مبدأ الولايـة   المحا مة الالتزال بالتسليم أوينبغي أن يكمل مبدأ 

القضـــائية العالميـــة زـــدا التغلـــب علـــؤ الصـــعوبات المرتبطـــة  
ــة ومعاقبتــهم. وينبغــي أيضــاً     بمحا مــة مــرتكض الجــرائم الدولي

 ا ث علؤ تبادل المساعدة والتعاون في المجال القضائي.
 .13:00اعة  فعت الجلسة الس 

 


